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  شكر
  بسم االله الرحمن الرحیم

 »مأَع أَنو يالِدلَى وع و لَيتَ عمي أَنْعاَلَّت تَكمعن أَشْكُر ي أَننزِعبِّ أَولر 
 19الآية/لنملة اسور»الصالِحين تَرضاه وأَدخلْني بِرحمتك فيِ عبادك صالِحا

  صدق االله العظيم
رد كرمنا بنعمة العقل، الواحد الأحد الفأننحني إلى االله سبحانه و تعالى الذي 

عمل والصلاة والسلامال طانا في إتمام هذاالصمدالذي أنار سبيلنا وسدد خ 
  خاتم الأنبياء والمرسلين على

  من لم يشكر الناس لم يشكر االله، نتقدم بشكرنا
  .اوإرشادا ابخل علينا بنصائحهتلم  تيال" جيدل كريمة"ةالفاضل ستاذةالأإلى 

 موظفي أخصدون أن ننسى من قدم لنا يد المساعدة في إنجاز هذه المذكرة و
  .الأوقاف بالمديةالشؤون الدينة و مديرية

 

 

 



 

 الإھـــــــداء

 

  المفعم بالحنان، القلب النابض بالحب  إلى ذلك الصدر

كل الكلمات الجمیلة لك وكل المعاني فیك وكل الجمال أنت یا أمي الحبیبة أطال االله في 

  عمرك ومدك بالقوة والعافیة

فخري وسندي المتین وأنسي المعین، ذلك الفاضل الشامخ الذي أتقاسم معھ إلى أبي الغالي 

  نجاحي وأدین لھ بكل لحظة من عمري أطال االله في عمره

  إلى كل إخوتي وأخواتي 

  إلى جدتي أطال االله في عمرھا

  إلى كل صدیقاتي بالعمل

  نجاة وفاطمة الزھراء: وأخص بالذكر

  م ذاكرتي ولم تسعھم مذكرتيإلى كل الأھل والأقارب وإلى من وسعتھ

  

 ة ـــــظــــــحفی



  داءــــــــــــإھ

  بسم االله الرحمان الرحیم

إلى من  ،إلى الذي لم یتعود لساني على مناداتھ أبي ،منھإلى أجمل شيء في الوجود حرمت 
وكلمة طیبة من فمھ، إلى من  ،حتجت إلى لمسة من یدهایام والأإلیھ في أصعب  افتقدت

" أبي العزیز الطاھر"أنت في القلب والروح  ،عند ذكرك أبي ،وتدمع عیناي ،یرتعش قلبي
  .رحمة االله علیك

بكل فضیلة، إلى التي بكمالي عملي ھذا ھي أسعد من الكل، إلى إلى التي أھل بأن تمدح   
من أجل أن تنیر دربي، إلى من علمتني أن الحیاة عطاء ولم تبخل علیا بحبھا  احترقتالتي 

  .أھدیك ثمرة جھدي" أماه"ودعواتھا، إلیك 

  "أختي أمال"إلى توأم روحي 

  .وزوجھا وأولادھا" خالتي فتیحة"إلى أمي الثانیة  

م، حمید، شاعبد القادر، مراد، ھ: إلى من ربوني وعلموني وكانوا سندي في الحیاة أخوالي
  .ناجي

  .إلى بركة العائلة جدتي وجدي العزیزین حفظھما االله وأطال في عمرھما

  "بن سعدة "إلى أعمامي وعماتي وأولادھم وكل من یحمل لقب 

  ".ابتسام"إلى التي لم تلدھا أمي صدیقتي 

مریم، أمینة، حفیظة، فاخت، : الدراسة صدیقاتيإلى من قضیت معھن أجمل سنوات 
  .سلمى، صفیة، شھلة، نسیمة سمیرة، زھرة،

  لى من شاركتني عملي ھذا حفیظةإ

  .إلى كل من لم تسعھم مذكرتي فتسعھم ذاكرتي وقلبي

  

  ة ـــامیـــس
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  :مقدمة

أعظم  ومن بین ،الاجتماعيیعد الوقف من بین أھم وأبرز روافد الخیر والتكافل 

النبي صلى االله "وھو في معنى الصدقة الجاریة التي ذكرھا  ،مصادر الأجر والثواب للمسلم

أو علم  ،صدقة جاریة، إذا مات ابن آدم انقطع عملھ، إلا من ثلاث"في حدیثھ " علیھ وسلم 

  )1(. "ینتفع بھ أو ولد صالح یدعو لھ

الفرد دون إجبار أو ذلك أنھ تبرع ینشأ عن إرادة  ،ویعتبر الوقف عملا تطوعیا

  .كما أنھ من مكارم الأخلاق والأعمال، وتقرب من االله عز وجل ،إكراه

 نصیبعبر العصور المختلفة فكان لھ و،دورا حیویا في المجتمعات الإسلامیةلھ كما أنھ

وحضارتھا ودعم مساجدھا  ،مة الإسلامیةلأھویة ا ىسھام فعال في المحافظة علإووافر

  .ومدرسھا

الإجتماعي، اریخھا الطویل إحدى دعائم البناء وقاف عبر تحیث شكلت الأ

  .فھي تھدف إلى تعزیز الروابط بین الأفراد ،والإقتصادي للأمة

لى جانب إالمشرع الجزائري الأملاك الوقفیة ضمن الأملاك العقاریة  صنفو  

 90/25 القانونمن 23وھذا بموجب المادة  ،ملاك التابعة للخواصالأوالأملاك الوطنیة 

 .18/12/1990المؤرخ في 

 المحتلجعلت دورھا یتراجع نذكرمنھا   اظروفملاك الوقفیة الأوقد طرأت على   

لمستوطنین لوذلك بإباحة التصرف فیھا كبیعھا ومنحھا  ،قضاء علیھاللولة منھ حا،مالفرنسي

غایة  ىلإھمال والنھب لإستقلال لم یسلم الوقف من الإوبعد ا ،وقاف المسلمینةأومصادر

المتضمن الأملاك الحبسیة 17/09/1964المؤرخ في  64/283صدور المرسوم رقم 

المستوى المطلوب من أجل حمایة ومنع نھ لم یكن في أھ فی، والذي یمكن القول العامة

ضفى صفة الحمایة القانونیة أالذي  1989ن جاء دستور أىإل،ملاك الوقفیةلأالتصرف في ا

ملاك الجماعات أملاك الوقفیة والأ"ن أمنھ على  49مادة الملاك الوقفیة حیث جاء في لأل

  " .یحمي القانون تخصیصھا و الخیریة المعترف بھا

                                                             
بعد وفاتھ، دار الكتب رواه مسلم في صحیحھ، كتاب الوصیة، باب ما یلحق الإنسان من الثواب – )1(

  .14صالعلمیة، بیروت، 
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الذي حدد القواعد  27/04/1991المؤرخ في 91/10وعقب ذلك صدور القانون   

 .ملاك الوقفیة تسیرھا وحمایتھالأالتنظیمیة ل

ثم ،22/05/2001المؤرخ في  01/07مرتین بموجب القانون  ھولقد تم تعدیل

ولي من قانون لأالذي عدل المادة ا 14/12/2002المؤرخ في  02/10بقانون رقم 

لتنظیم الاملاك الوقفیة  یحدد ھذا القانون القواعد العامة "نھأت تنص علي صبحأوقاف ولأا

 .حكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بھالأویخضع الوقف الخاص ل ،ھاظتسیرھا وحفالعامة 

"  

والتي تظھر ھا، تمتع بحمایة قانونیة متمیزة نظرا لخصوصیتتالأملاك الوقفیةن أكما 

كما  ،عن طریق التقادم المكسب ھاواكتساب ھاز التصرف فیوعدم جواقابلیة للحجز الفي عدم 

، 91/10قانون الأوقاف من  05المادة المعنویة، طبقا لنص  تمتع بالشخصیةتا ضیأھانأ

 .من القانون المدني 49وأیضا المادة 

خص العقارات في لأعلى ا،ھتماما بالثروة الوقفیةإولقد أولى المشرع الجزائري 

 سترجاعاووقاف لأجل النھوض باأمن  ،خیرة،حیث تحاول الدولة الجزائریة جاھدةلأالفترة ا

جل توفیر موارد مالیة تحقق أمن  ،لى مكانتھا في المجتمعإوالعودة بھا  ،ملاك الوقفیةلأا

ضرورة  حیث رأى المشرع الجزائري ،قتصادیة وعلمیة وصحیةإجتماعیةوإدینیة و اھدافأ

على المشرع منفعتھافركز نقطاعاووذلك تفادیا لضیاعھا  ،الوقفیةلاك ملأوتنمیة ا ستغلالا

المعدل  22/05/2001المؤرخ  01/07صدر قانون أوتنمیتھا ف ستغلالھااالبحث عن صیغ 

ستغلال للإلیات متنوعة آالذي جاء بوقاف، الأالمتضمن قانون  90/10والمتمم لقانون 

یجارالملك الوقفي التي تعتبر أكثر إلیة لیات عملآوقفیة،ومن بین ھذه االأملاك الوتنمیة 

 .في تثمیر الملك الوقفي ستعمالاإالطرق 

تنمیة الفي  الوقف وتكمن أھمیة ھذا الموضوع في مساھمة

لعمل على المحافظة وا،عامةالوقفیة الملاك الأالدفع بعجلة تنمیة وجتماعیةلإاوقتصادیةالإ

ن كما أ،نماءلإلى حالة اإالركود حمایتھا وتثمیرھا وتنمیتھا من حالة علیھا من خلال 

 .لموضوعھمیة اأالخصوص التي تزید من  ىعل العقارات موضوع محلھ
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ت أخیرة بدلأاالآونةن الجزائر في أعتبارإالموضوعھي  ختیارإسباب أأھم تعد من و 

كبر للموضوع أھمیة أاء طعوإ،مثلاأستغلالااستغلالھاومكانة الوقف التفكیر في استرجاع 

 .ملاك الوقفیة والمحافظة علیھالأا ستغلالاھمیة أب الباحثمن خلال تحسیس 

حداثة فضلا عن  ملاك الوقفیة كأحد طرق استغلالھا،لأیجار اإبراز دور إ

لمتعلق ا 10/02/2014المؤرخ في  14/07الموضوع خصوصا مع ظھور القانون

  .توفیر مرجع علمي لطلبة القانون العقاريو،للفلاحةمخصصة الملاك الوقفیة لأابإیجار

 :في الآتيشكالیة التي یطرحھا ھذا الموضوع لإوتتمثلا

 ؟كیف نظم المشرع الجزائري إیجار الأملاك الوقفیة               

سوف :لي فصلین إلي تقسیم الموضوع إرتأیناإشكالیة الموضوع إىجابة علللإو

یجار العادي وقسمنا لإعن طریق االعامة ملاك الوقفیةلأستغلال اإول لأنتناول في الفصل ا

 .لى مبحثینإھذا الفصل 

  .ملاك الوقفیةلأیجار اإ :الأولالمبحث

 .ملاك الوقفیةلأیجار اإثار آ:المبحث الثاني

یجارات الإملاك الوقفیة العامة عن طریق لأا ستغلالاما الفصل الثاني فتناولنا فیھ أ

 :لى مبحثین ھماإحیث قسمنا ھذا الفصل الخاصة 

  .ملاك الوقفیة الفلاحیة لأا ستغلالا:ول لأالمبحث ا

  .ندثارالإملاك الوقفیة المبنیة والغیر مبنیة والمعرضة للخراب ولأا ستغلالا:المبحث الثاني 

مع التركیز على المنھج التحلیلي  الاستدلالي، نھجملاولدراسة ھذا الموضوع اتبعنا 

 .للبحث الرئیسیةجزاءالأالذي یظھر في كل جزء من 

المراجع  صنقتتمثل في اجھتنا صعوبات في دراسة ھذا الموضوع ونھأغیر   

 .ملاك الوقفیةلأبإیجار االمتخصصة 

 .قتراحاتلإاوھم النتائج أخیر ننھي دراستنا بخاتمة عامة تتضمن لأوفي ا
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   .الإیجار العادي عن طریقالأملاك العقاریة الوقفیة  ستغلالا: الفصل الأول

التي ترد على أعیان الوقف، ذلك أنھا  ،الشرعیةن أھم العقود م الإیجاریعتبر عقد     

  .تمثل أیسر الطرق لتوفیر الموارد المالیة اللازمة، لصیانة الوقف وتغطیة نفقاتھ

نتفاع بما لا لإجار الوقفي أھمیة تمكن غیر القادرین على التملك من ایكما أن للإ  

والتجاریة والفلاحیة  سكن أو مزاولة أنشطتھم المھنیةالیملكون، فیشبعون حاجاتھم من 

 .والصناعیة

جار الوقف مبدئیا لنفس القواعد التي تخضع لھا إیجارة الملك العادي من یخضع إی       

عن ھذه القواعد في بعض القواعد الخاصة  تستقلتھا، ولكنھا یغحیث شروط صحتھا وص

والمحافظة على أعیانھ المؤجرة التي تؤول في النھایة كلیا  ،التي تستھدف إلى رعایة الوقف

وھو ما  ،ن الوقف یتمتع بالشخصیة المعنویةأدائمة، وكذلك ال یةخیرالأو جزئیا إلى جھة 

  .ابع خاصطالوقفیة بملاك الأعقد الإیجار  یمیزه

أو معدة للسكن  ،أو محلات تجاریة ،ملاك الوقفیة سواء كانت أراضي فلاحیةوالأ

  :التالیةفي العناصر  فإنھا تشترك

  الأملاك الوقفیة الإیجارطرق إبرام عقد . 

 الأملاك الوقفیة ستئجارلإأحقیة تأجیر وا . 

 ھمدت و ملك الوقفي جاریبدل الإ. 

 ك الوقفیةالأملا رجایإثار المترتبة على لآا. 

 الأملاك الوقفیة یجارإنتھاء عقد إ. 

  ارتئینا في ھذا الفصل أن نعرف بالعناصر الأساسیة التي یدور حولھا موضوع مذكرتنالھذا 

  :في اولنتنحیث 

   .جار الأملاك الوقفیةإی: ولالمبحث الأ

  .ملاك الوقفیةجار الأإیثار آ: المبحث الثاني
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  .فیةملاك الوقلأجار اإی: المبحث الأول

الإیجار ھو عقد یلتزم بموجبھ المؤجر تمكین المستأجر من الانتفاع بالشيء لمدة 

  .معینة، لقاء بدل إیجار معلوم

نصیب في تنظیم  27/04/1991المؤرخ في 91/10وقد كان لقانون الأوقاف 

تؤجر "منھ، والتي تنص على ما یلي  42یجار الأملاك الوقفیة من خلال المادة إأحكام 

راعاة أحكام الوقفیة وفقا للأحكام التشریعیة والتنظیمیة الساریة المفعول، مع م الأملاك

  "الشریعة الإسلامیة

جار الأملاك الوقفیة في المطلب الأول یإوف نتطرق في ھذا المبحث إلى طرق س     

  .في المطلب الثاني، وبدل الإیجار ومدتھ في المطلب الثالث ستئجارالإوتأجیر ال أحقیةو

  .الوقفیةطرق إبرام عقد إیجار الأملاك : ب الأولالمطل

الوقفیة  الأملاكلشروط إدارة  حددالم 98/381بالرجوع إلى المرسوم التنفیذي رقم   

جار یمتعلق بتحدید شروط وكیفیات إال 14/70والمرسوم التنفیذي رقم  ،وتسییرھا وحمایتھا

ریقین لتأجیر الأملاك الوقفیة حدد ط نجد أن المشرع  ،الأراضي الوقفیة المخصصة للفلاحة

  )1(.طریق التراضي والإیجار عنجار عن طریق المزاد العلني لإیالعامة، وھما ا

والتي سوف نتطرق إلیھما في فرعین نتناول في الفرع الأول إیجار الأملاك الوقفیة 

  .عن طریق المزاد العلني، وفي الفرع الثاني إیجار الأملاك الوقفیة عن طریق التراضي

  .ملاك الوقفیة عن طریق المزاد العلنيالأجار إی: الفرع الأول

حتى یعطي الحق  ،ملاك الوقفیة ھي طریقة المزایدةالأ یجارإالقاعدة العامة في 

  .ذا النوع من الأملاك دون تفضیل طرف على آخرھستئجار مثل إلجمیع الأفراد في 

                                                             
الموافق أول دیسمبر  1419شعبان عام  12المؤرخ في  98/381من المرسوم التنفیذي  22المادة  – ) 1(

یحد شروط إدارة الأملاك الوقفیة وسیرھا وحمایتھا وكیفیات ذلك، الجریدة الرسمیة ، 1998سنة 
  15، ص 1998دیسمبر  02المؤرخة في  19الجزائریة عدد 
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بناء أو  ،ملك الوقفيالوتكون المزایدة على جمیع الأملاك الوقفیة سواء كانت 

   )1(.فلاحیةأراضي 

مع شرط أن  ،ستئجار الأراضي الفلاحیةلإي أن یترشح عكل شخص طبیلویمكن 

ویمكن للمترشح الذي لا یمكنھ إثبات صفة  ,أن یثبت صفة الفلاح ,یكون من جنسیة جزائریة

  ) 2(.الفلاح أن یقدم شھادة تكوین أو تأھیل في المجال الفلاحي

شرط أن یكون بستئجار الأراضي المخصصة للفلاحة إخص المعنوي لشلیمكن  اكم

  )3(.ن یكون النشاط الذي یمارسھ في مجال الفلاحةأخاضعا لقانون الجزائري و

مشاركة سبل بوتجري المزایدة تحت إشراف مدیر الشؤون الدینیة والأوقاف  

 91/82رقم من المرسوم التنفیذي  12-08المنصوص علیھ في المادتین  )4(،راتیالخ

  .مؤسسة المسجد وتنظیمھ وتسییره إحداث متضمنال

لأراضي المخصصة للفلاحة یكون المزاد العلني تحت إشراف السلطة لأما بالنسبة 

   )5(.المكلفة بالأوقاف فقط

یحدده الوزیر  عن طریق المزایدة على أساس دفتر شروط نموذجي الإیجاروینعقد 

ن یحدد فیھ التعیین الدقیق للعین الموقوفة محل المكلف بالشؤون الدینیة، حیث یجب أ

أما بالنسب للأراضي الفلاحیة  ) 6( )السعر ,الأطراف ,الحدود  ,الطبیعة, مساحة(جار یالإ

مناطق التي الالتعیین الدقیق والمفصل للقطعة الأرضیة وحدودھا ومراجع المسح، في 

                                                             
  .98/381المرسوم التنفیذي  01قرة ف 22المادة  – ) 1(

 10افق المو 1435ربیع الثاني عام  10المؤرخ في  14/70من المرسوم التنفیذي  07المادة  – ) 2(
یجار الأراضي الوقفیة المخصصة للفلاحة، الجریدة الرسمیة إ، یحدد شروط وكیفیات 2014فبرایر سنة 

  .52،  ملحق 9الجزائریة، العدد 

  .14/70 من المرسوم التنفیذي 08المادة  – ) 3(

  .98/381 التنفیذي من المرسوم 23المادة  – ) 4(

  .14/70 التنفیذي من المرسوم 16المادة  – ) 5(

  . 01من نموذج عقد الإیجار ملحق رقم  01المادة  – ) 6(
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ویعلن المزاد في الصحافة  )1(المطبق  سقيشملھا عملیات مسح الأراضي العام، ونظام الت

  )2( .إجرائھمن تاریخ ) 20(الوطنیة أو طرق الإعلان الأخرى قبل عشرین یوما 

ستطلاع رأي إبعد معاینة و الخبرةوعن طریق  بإیجار المثلویحدد السعر الأدنى 

أما بالنسبة  )3(،أو الجھات الأخرى المختصة ،الدولة صة في إدارة أملاكتالمصالح المخ

مذكور  14/70تنفیذي المرسوم المن  15نص المادة  حسبضي المخصصة للفلاحة لأرال

لسوق اجار المثل وفق مقتضیات یلإحدد السلطة المكلفة بالأوقاف القیمة الدنیا لت"سابقا 

  ".ستطلاع رأي مصالح إدارة أملاك الدولةإوالمعاینة و ةرخبالعقاریة عن طریق ال

ویكون رسو  للإیجاریفوق القیمة الدنیا  تقدیم عرضعن طریق مزایدة الوتكون 

  )4(.مزاد على من یقدم أعلى عرضال

إذا كان  ،إیجار المثل 4/5ویمكن تأجیر الملك الوقفي عند الضرورة بأربعة أخماس 

المثل، غیر  جاره مثقلا بدین، أو لم تسجل رغبة فیھ إلا بقیمة أقل من إیجاریالعقار المراد إ

في ھذه الحالة لابد من وبھذه الأخیرة متى توافرت الفرصة لذلك، أنھ یمكن الرجوع والتقید 

  )5(.من جدید عقد إیجارحریر ت

التي لابد أن توضح في دفتر الشروط النموذجي الموقع بین الجھة  البیاناتمن بین و  

  .والشروط العامة والخاصة التي تفرض على المستأجر المؤجرة والمستأجر، مدة الإیجار

والتي  ،دفتر الشروط النموذجي تضمنھاللشروط العامة والخاصة التي أما بالنسبة   

الشروط الرامیة إلى الحفاظ ورعایة الملك  طائفةفھي تدخل في  ،تفرض على المستأجر

خالف أحكام لا یواستغلال العین الموقوفة على وجھ  ،إتلافھوعدم المساس بھ أو  ،الوقفي

                                                             
من نموذج دفتر الشروط الذي یحدد البنود والشروط المطبقة على إیجار المزاد العلني  03المادة  – ) 1(

  .14/70الأراضي الوقفیة الفلاحیة ، ملحق بالمرسوم 

  .14/70المرسوم  من 17والمادة  ،98/381التنفیذيرسوم ممن ال 23المادة  – ) 2(

  .98/381من المرسوم  02فقرة  22المادة  – ) 3(

  .14/70من المرسوم  18المادة  – ) 4(

  .98/381من المرسوم التنفیذي  24المادة  -) 5(
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اب من أبواب البر والإحسان التي ترصد الأعمال باعتبار أن الوقف ب ،الشریعة الإسلامیة

  ) 1(.الخیریة والمشروعة

  .عن طریق التراضي الأملاك الوقفیة إیجار: رع الثانيفال

مزاد العلني للالعامة  ةطریقالستثناء عن إك ،بالتراضي الأملاك الوقفیةیمكن تأجیر 

  ) 2(:وھذا لفائدتین

 .تشجیع البحث فیھ ونشر العلم  - أولا

من المرسوم  5من المادة  "د"ل حددت الفقرة اسبل الخیرات، وفي ھذا المج -اثانی

المتضمن أحداث المؤسسة المسجد سبل  23/03/1991المؤرخ في  91/82التنفیذي 

  .الخیرات

ستثناءا عن طریق التراضي، إنھ تؤجر الأملاك الوقفیة المخصصة للفلاحة أكما 

  :وذلك لسببین ھما

عن طریق المزاد العلني بعد تنظیم عملیتین متتالیتین  دوى الإیجارعدم جإذا أثبت  - أولا

 ) 3(.یجارللإ

  ) 4(.ستثمارات الفلاحیة المنتجة المستدامةلإتشجیع ا -ثانیا

بالتراضي في ھذه الحالات یطلب وجود ترخیص من الوزیر المكلف بالشؤون  یجارلإوا    

 مباب أماال قفلمن أجل  )5(.الأوقاف لجنة فرأي بالموافقة من طر ستطلاعإبعد  ،الدینیة

                                                             
ي الجزائر، دار ھومة للنشر والتوزیع، فرامول خالد، الإطار القانوني والتنظیمي للأملاك الوقفیة / أ  -) 1(
  .128، ص 2004طبعة ال

  .98/381من المرسوم التنفیذي  25المادة   -) 2(

  .14/70سوم التنفیذي رمن الم 20المادة   -) 3(

  .14/70من المرسوم التنفیذي  21المادة   -) 4(

  .14/70من المرسوم التنفیذي  21المادة   -) 5(
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أولئك الذین یریدون التلاعب بالأملاك الوقفیة وتأجیرھا عن طریق المحاباة أو أصحاب 

  ) 1( .فوذالن

فقد أحالھا المشرع من خلال  ،تجاریةأما فیما یخص السكنات الوقفیة والمحلات ال

 91/10مر رقم المعدل والمتمم للأ 2001ماي  22المؤرخ في  01/07قانون رقم 

تخضع عقود إیجار المحلات الوقفیة " 8مكرر  26من خلال المادة ، متعلق بالأوقافال

، وعلى ھذا والقانون التجاري المعدة للسكن والمحلات التجاریة لأحكام القانون المدني

المتضمن  30إلى  22ملغا ضمنیا في مواده من  98/381الأساس یعتبر المرسوم التنفیذي 

  91/10من قانون الأوقاف  42ملك الوقفي تطبیقا لنص المادة إیجار ال

یتم بمجرد تراضي الطرفین  إن عقد الإیجار ،وبالرجوع إلى أحكام القانون المدني

المتعلق 01/03/1993المؤرخ في  93/03ودون إجراء شكلي قبل المرسوم التشریعي 

لنص المادة  طبقالرسمیة لع خضیإلا في حالة الإیجار طویل المدة فإنھ  ،بالنشاط العقاري

   ) 2(.من القانون المدني 1مكرر 324

المتضمن التوجیھ  18/11/1990المؤرخ في  90/25من القانون  6والمادة 

منھ ضرورة  21اشترط في المادة  93/03، وبعد صدور المرسوم التشریعي العقاري

لمؤرخ في ا 94/69ذي في النموذج المحدد بالمرسوم التنفی إفراغ عقد الإیجار

الشكل  تخلفدون أن یرتب على  المتضمن المصادقة على عقد الإیجار، 19/03/1994

  .بطلان العقد

المتضمن التصدیق على نموذج  94/69من المرسوم  21من المادة  3- 2الفقرة   

 13/05/2007المؤرخ في  07/05من القانون  8ألغیت بموجب المادة عقد الإیجار، 

المحلات  یجارإضمن القانون المدني ونفس الحكم یطبق على المت 75/58المعدل لأمر 

  .01/07من القانون  8مكر  26السكنیة الوقفیة تطبیقا لنص المادة 

                                                             
  .129المرجع السابق، ص  رامول خالد، /أ  -) 1(

ثمار الأملاك العقاریة الوقفیة في التشریع الجزائري، مذكرة نھایة الدراسة بولیق فاطمة الزھراء، است  -) 2(
، ص 2011/2012للحصول على شھادة الماستر، تخصص قانون عقاري، كلیة الحقوق، جامعة المدیة، 

24.  
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 لیسولكنھ  ،شرط عقد شكلي 07/05وتجدر الإشارة إلى تعدیل القانون المدني   

طائلة  مع ضرورة تحدید مدتھ تحت ،رسمیا بعد أن كان من العقود الرضائیة قبل التعدیل

بصفة عامة والمحلات السكنیة الوقفیة بصفة  تضح أن عقود الإیجاریالبطلان ومن ھنا 

  ) 1(. للشكلیة وإلا كانت باطلةخاصة تخضع 

   .الأملاك الوقفیةستئجار إ أحقیة التأجیر و: المطلب الثاني

قیة تأجیر شخاص الذین لھم أحالأ، فمنھم الأملاك الوقفیةرا لخصوصیة نظ

  .الأملاك الوقفیةوإستئجار 

في الفرع الأول  الأملاك الوقفیة إیجار في ھذا المطلب أحقیة نتناوللیھ سوف عو

  .في الفرع الثاني ھاتئجارإسوأحقیة 

  .ملاك الوقفیةالأأحقیة تأجیر : الفرع الأول

لقد منح المشرع مھمة رعایة الوقف، والمحافظة علیھ إلى شخص یسمى 

  ) 2(."الناظر"

التسییر المباشر للملك الوقفي ورعایتھ وعمارتھ واستغلالھ  ،لوقفویقصد بنظارة ا

  ) 3(.وحفظھ وحمایتھ

 ) 4(،تثمیرهبومن المھام الموكلة إلى ناظر الوقف السھر على حمایة الملك الوقفي 

تنمى "  التي تنص 91/10القانون  نالمعدلة والمتممة م 45وذلك بإحالة على المادة 

مجال في وطبقا لمقاصد الشریعة الإسلامیة  ،وفقا لإرادة الواقفمر ثملاك الوقفیة وتستالأ

  ".عن طریق التنظیم تعدالأوقاف حسب كیفیات 

                                                             
  .25المرجع السابق، ص  ،بولیق  فاطمة الزھراء  -) 1(

 27الموافق   1411شوال عام  12قاف المؤرخ في المتعلق بالأو 91/10من القانون  33المادة   -) 2(
  .21، الجریدة الرسمیة عدد 1991أبریل سنة 

   .98/381من المرسوم  7المادة  -) 3(

  .98/381من المرسوم  13المادة   -) 4(
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عتباره المسیر المحلي إھو من یؤجر الملك الوقفي، ب ،ناظر الملك الوقفي فإن

  ) 1(.المباشر لھ

من  17و 16نصت علیھا المادة  ،الوقف أما فیما یخص شروط تعیین ناظر

، حیث یعین ناظر الوقف بقرار من الوزیر االمذكور سابق 98/381م التنفیذي المرسو

  .المكلف بالشؤون الدینیة

ستطلاع رأي لجنة الأوقاف المحدثة لدى الوزیر المكلف بالشؤون الدینیة إو أخذبعد 

، مذكور أعلاه، أما شروط 98/381من المرسوم التنفیذي  9 طبقا لنص المادة ،والأوقاف

  :ما یليیر الوقف المعین بموجب قرار معتمد فن ناظیتعی

عدلا أمینا  ,سلیم العقل والبدن ,بالغا سن الرشد ,جزائري الجنسیة ,أن یكون مسلما 

  ) 2(.التصرف ذا كفاءة وقدرة على حسن

كالتحقیق الإداري على الشخص  ،الشروط بكل الطرق الدالة ھذه ویمكن إثبات

لھ لتولي ؤھأو الخبرة المتطلبة التي ت المستفیضةلشھادة المترشح، أو شھادة الناس علیھ أو ا

  )3(.ھذه الوظیفیة

ملاك الوقفیة خاصة الأراضي الأ حق تأجیرأیضا  ،لسلطة المكلفة بالأوقافلكما أن 

المؤرخ في  01/07من القانون  9مكرر 26المخصصة للفلاحة وھذا بموجب المادة 

تنص على  متعلق بالأوقاف العامة،ال 91/10المعدل والمتمم لقانون  22/05/2001

المخصصة للفلاحة، وھذا ما أكد للسلطة المكلفة بالأوقاف حق إیجار الأراضي الوقفیة "...

شروط المتضمن تحدید  10/02/2014المؤرخ في  14/70المرسوم التنفیذي علیة 

راضي الوقفیة لأیجعل إیجار ا ،وكیفیات إیجار الأراضي الوقفیة المخصصة للفلاحة

دون "منھ  14وھذا ما ورد في المادة  ،لسلطة المكلفة بالأوقافللمخصصة للفلاحة ا

المؤرخ في  98/381من المرسوم التنفیذي رقم  24إلى  22الإخلال بأحكام المواد من 

                                                             
  .98/381من المرسوم التنفیذي  7المادة   -) 1(

  .98/381 من المرسوم التنفیذي17المادة   -) 2(

  .121المرجع السابق، ص : خالدرامول /أ -) 3(
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، تختص السلطة المكلفة بالأوقاف 1998الموافق أول دیسمبر سنة  1419شعبان عام 12

   ".وقفیة الفلاحیة عن المزاد العلني وحدھا بإجراءات تأجیر الأراضي ال

ة تأجیر ممھ ،وكذلك أعطي المشرع لمدیریة الشؤون الدینیة والأوقاف في الولایة

 2000/200من المرسوم التنفیذي  14 الفقرة 2وھذا من خلال المادة الأملاك الوقفیة 

ولایة والأوقاف في الیحدد قواعد تنظیم مصالح الشؤون الدینیة  26/02/2000المؤرخ 

تكلف مدیریة الشؤون الدنیة والأوقاف في  " :یلي وعملھا، حیث تنص ھذه المادة علي ما

حدود التي یمنحھا التشریع الفي  واستثمارھاالولایة بإبرام عقود إیجار الأملاك الوقفیة 

  ."والتنظیم المعمول بھ

   .الأملاك الوقفیةستئجار أحقیة إ: الفرع الثاني

المعدل والمتمم ولا النص  91/10قانون الأوقاف لال لم یتطرق المشرع من خ

 تأجیر الملك الوقفي لمسألة من لھ أحقیة 98/381نفیذي الخاص المتمثل في المرسوم الت

المعدل  07/05من القانون  78ن المادة أنجد  ،لى أحكام القواعد العامةإرجوع الوب

أ یطر لتعاقد مالم لص أھل كل شخ"تنص على أن  لقانون المدني ا المتضمن  75/58للأمر

 80كذلك المادة  وتنص." ھلیة أو فاقدھا بحكم القانونلأعلى أھلیتھ عارض تجعلھ ناقص ا

وتعذر علیھ بسبب  أو أعم أبكم، أعمى أصم، أبكم ،أو إذا كان الشخص أصم"منھ على أن 

في  جاز للمحكمة أن تعین لھ مساعد قضائیا یعاونھ تلك العاھة التعبیر عن إرادتھ،

الذي یحدد ،14/70التنفیذي  المرسوم وحدد كذلك ...."ھا مصلحتھالتصرفات التي تقتض

ستئجار الأملاك الوقفیة إالأراضي الوقفیة المخصصة للفلاحة شروط  شروط وكیفیات إیجار

  )1(:یلي كما المخصصة للفلاحة

  ةستئجار الأراضي الوقفیة المخصصة للفلاحلإیمكن لكل شخص طبیعي أن یترشح  -

 .أن یكون من جنسیة جزائریة -

 أنصفة الفلاح  إثباتأن یثبت صفة الفلاح، وفي ھذا الصدد یمكن للمترشح الذي لا یمكنھ  -

  .في المجال الفلاحي تأھیلیقدم شھادة تكوین أو 

                                                             
   .14/70من المرسوم التنفیذي  7المادة  -) 1(
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شرط أن یكون ب ،لشخص المعنوي أحقیة استئجار الأراضي الوقفیة الفلاحیةلكما أن  -

  )1(.ةن یكون النشاط الذي یمارسھ في مجال الفلاحأو خاضع للقانون الجزائري

أما بالنسبة للأملاك الوقفیة العامة الأخرى الرجوع إلى أحكام الشریعة الإسلامیة        

كل مواد ھذا القانون،  على غرار" االمذكور سابق 91/10من القانون  2طبقا لنص المادة 

 ".نصوص علیھریعة الإسلامیة في غیر المشیرجع إلى أحكام ال

لیس  ھي بقیود في عملیة الإیجار ،الوقفالشریعة الإسلامیة متولي قید فقھاء حیث         

ولا لأحد من أولاده الذین ھم من  ،لنفسھلمتولي الوقف أن یؤجر عقارا من العقارات الوقف 

تحت ولایتھ الشرعیة واعتبارھا كباقي الوظائف الأخرى، یتقاضى بموجبھا ناظر الوقف 

بتداءا من تاریخ إسیره یقابل شھري أو سنوي یقدر ویحدد من ریع الملك الوقفي الذي م

 ) 2(.تعیینھ، إذا كان ناظر الوقف العام یتولى إدارة وتسییر الأملاك الوقفیة العامة

نص المادة المنظمة خلال الناظر الملك الوقفي وممارستھ مھامھ أعمال ولمراقبة 

الذي یتولى متابعة  ،وضع تحت مراقبة وكیل الأوقاف 98/381من المرسوم التنفیذي  13

بصفة دائمة ومستمرة تحت إشراف ناظر الشؤون الدینیة، في حالة ما إذا تعذر على الناظر 

ممارسة مھامھ بصفة دائمة أو مؤقتة، یمكن للسلطة المكلفة بالأوقاف اتخاذ قرار استخلافھ 

  .و اعتماد ناظر للملك الوقفيأ

وذلك  بھاام ناظر الوقف المعین أو المعتمد بنفس الطریقة التي عین كما تنتھي مھ

  )  3(.منھا سقاطھإالوزیر المكلف بالشؤون الدینیة إما بإعفائھ من مھامھ أو  من بموجب قرار

مرده إلى أن الشخص الواحد لا  ،ن یكون المستأجر ھو المتولي نفسھأفعدم جواز 

  .یصح أن یتولى طرفي العقد وحده

و الفروع أو أالأصول  لھ من ةأن یؤجر الوقف لمن لا تقبل شھاد وز لناظر الوقفلا یج

 .قول أبي حنیفةل وفقا وھذا ،للتھمةالزوج منعا 
                                                             

  .14/70من المرسوم التنفیذي  08المادة   -) 1(

  .121رامول خالد، المرجع السابق، ص / أ -) 2(

  .124، 123ص  رامول خالد، المرجع السابق،/ أ -) 3(
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ولو كان الناظر المتوفر عھد  ،)بدل المثل(ؤجر الوقف لأجنبي بأقل من أجر مثلھ ی لا

موتھ وغیره من بلوقف ا ویتضررفالناظر قد یموت  ،كلھا) للغلة(المستحق الواحد للأجرة 

المستحقین سبب نقص الأجرة عن أجرة المثل، وخاصة إذا كانت العین الموقوفة بحاجة 

   .للعمارة

أو استحق على  ةویستثنى من ھذه القیود حالة الضرورة، كما لو ألمت بالوقف نائب        

  )1(.الوقف دین أو إذا لم یوجد من یستأجر الوقف إلا بأقل من بدل المثل

، عند إنشاء الوقف ھي التي تنظم ھضعھا في عقد وقفیما أن شروط الواقف التي ك

تباعھا بشرط عدم مخالفتھا إفإذا وجدت صلة بإجارتھ وجب  ،شؤون الوقف وھي المعتبر

المذكور سابقا ما  91/10من قانون  45ھ المادة نظمتما  وھو) 2(،حكام الشریعة الإسلامیةلأ

بمحل الوقف  اولا ضار ،لذي ھو اللزومامقتضى حكم الوقف و دامت ھذه الشروط لا تتنافى

  )3(.مأو بمصلحة الموقوف علیھ

  .ھومدت الأملاك الوقفیةیجار إبدل : لثالمطلب الثا

ھو محل التزام المستأجر، ذلك مقابل انتفاع  ،الأملاك الوقفیةإیجار بدل  یعتبر

   .ملك الوقفيالسب طبیعة یجار فإنھا تختلف حإ ةأما مد ،ةالمستأجر بالعین المؤجر

في الفرع الأول،  الأملاك الوقفیةوعلیھ سوف نتطرق بالتفصیل إلى بدل الإیجار 

  .في الفرع الثاني ھومدت

  .الأملاك الوقفیة یجارإبدل : الفرع الأول

وتعد ) 4(،إیجار الملك الوقفيبدل ع فھو مدین بد ،إن المستأجر بمقتضى عقد الإیجار

الذي ینعدم فیھ  العاریةعن عقد  ،يملك الوقفالیجار إز بین عقد لتمیلالأجرة ضروریة 

                                                             
  .156، 155روت، لبنان، ص أحكا م الوقف، المكتبة العربیة، بی: زھدي یكن  -) 1(

  .91/10من قانون   14و 5المادتین   -) 2(

  .91/10من القانون 16المادة   -) 3(

  . 98/381من المرسوم التنفیذي   26المادة   -) 4(
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فعقد الإیجار ھو من عقود  ،مقابل بتقدیم الموھوبفیھا  لا یلتزمالمقابل، أو عقد الھبة الذي 

   )1(.المعاوضة

ھا تإلى إجراءات خاصة تحدد طریق ،الأملاك الوقفیةیجارإ بدللقد أخضع المشرع 

والمعاینة  ةربریق الخطضي، فیتم تحدید إیجار المثل كسعر أدنى عن أو الترا علنيالمزاد الب

وھذا ما  )2(،رأي المصالح المختصة في إدارة أملاك الدولة أو الجھات المختصة ستطلاعإو

بالنسبة للأراضي  ،سابقامذكور ال 14/70من المرسوم التنفیذي  15  أكدت علیھ المادة

 فقة بالأوقاف القیمة الدنیا للإیجار بإیجار المثل وفتحدد السلطة المكل"المخصصة للفلاحة 

  ..."ات السوق العقاریةضیمقت

إیجار المثل ) 4/5(عند الضرورة بأربعة أخماس  الأملاك الوقفیةكما یمكن تأجیر 

رجع إلى إیجار تین أو لم تسجل رغبة فیھ إلا بقیمة أقل من إیجار المثل، ودلا بثقإذا كان م

  )3(.صة لذلك وتحدد عندھا عقد الإیجارالمثل متى توفرت الفر

الإیجار من قبل المستأجر إلى حساب الأوقاف المفتوح لھذا  بدلویتم دفع 

مقابل وصل الدفع الذي یسلم لھ، والذي علیھ استظھاره إلى مدیریة الشؤون  )4(،الغرض

وصلا عن والتي بدورھا تسلم لھ بعد التأكید والتدقیق ) مصلحة الأوقاف(الدینیة والأوقاف 

مصلحة (لھیئة المكلفة بالأوقاف على المستوى الولائي لدفع قیمة الإیجار، وبھذا فلا یجوز 

  .ول أي مبلغ نقدي على مستوى إدارتھاقب )الأوقاف للمدیریة

أما فیما یخص مراجعة قیمة الإیجار الوقفي فیكون عند نھایة تاریخ سریان عقد 

تجدید قیمة الإیجار الوقفي تندرج في إطار مواكبة الإیجار الوقفي أو عند تجدیده، فعملیة 

جتماعي للمجتمع، وأیضا مراقبة تمادي لإقتصادي والإریع الملك الوقفي ومداخیلھ للتطور ا

                                                             
الوسیط في  شرح القانون  المدني الجدید، الجزء السادس، المجلد الثاني، : عبد الرزاق السنھوري  -) 1(

  .1411، ص 2000، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، سنة الإیجار والعاریة

  .98/381من المرسوم التنفیذي  22،23المادتین   -) 2(

   .98/381من المرسوم التنفیذي 24المادة   -) 3(

من المرسوم  5المادة  طبقا لأحكام،  وكذلك 1من عقد الإیجار المحل والوقفي، الملحق رقم  3المادة  -) 4(
  .14/70التنفیذي 
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في تأجیر الأملاك الوقفیة  ،)مدیریات الشؤون والأوقاف(بعض الھیئات المكلفة بالأوقاف 

  )1( .جاریةبمبالغ زھیدة مقارنة لمثیلاتھا خاصة المحلات الت

  .یجار الأملاك الوقفیةإمدة : الفرع الثاني

نتفاع بالمكان لإمقیاس ا لأنھفالزمن عنصر جوھري فیھ ، من العقود الزمنیة یجارالإ

یجار بطبیعتھ عقد مؤقت یخول للمستأجر فالإ) 2( ،وعلى قدرھا یتم دفع الأجرة، المؤجر

  نتفاعالإر ھو تمكین المستأجر من غرض من عقد الإیجاالمنفعة الشيء إلا لفترة محددة ف

 یجارالإفتكون مدة  ،على تحدید مدة الإیجاربالشيء المؤجر لمدة معینة ،فیتفق المتعاقدان 

  )3( .سنة أو شھرا أو اسبوعا أو یوما

، حیث ذكر أنھ لا الملك الوقفيیجار شرع على ضرورة تحدید مدة معینة لإأقر المو         

وھو المعتمد من قبل وزارة الشؤون الدینیة  )4(،ي لمدة غیر محددةیصح تأجیر الملك الوقف

 )5(،في مادتھ الثانیة لضبطنموذج الذي یفرغ فیھ عقد الإیجار الوقفي وباالوالأوقاف في 

 27وھذا ما أكدت علیھ المادة  ،وتحدد مدة عقد الإیجار حسب طبیعة الملك الوقفي ونوعھ

  .المذكور سابقا 98/381لمرسوم امن 

وطبیعة الملك الوقفي قد تختلف فیكون عقارا أو منقولا أو منفعة، فإذا كان عقارا   

كما أن المرسوم ) 6(،تكون مدتھما أقصر لتيفإن مدتھ طویلة بالمقارنة بالمنقول ومنفعة ا

أكد على ضرورة تحدید مدة إیجار الأراضي الوقفیة  االمذكور سابق 14/70التنفیذي 
                                                             

إدارة الوقف في التشریع الجزائري ،مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون بن مشرنن خیر الدین،   -) 1(
ص    2012-2011الإدارة المحلیة، جامعة أبي بكر بلقاید، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،تلمسان،

178،179.  

ستثماره في الفقھ الإسلامي والقانون عبد الرزاق بوضیاف، إدارة أموال الوقف وسبل ا: /د  -) 2(
   .126، ص 2010الجزائري، دراسة مقارنة، دار الھدى للنشر والتوزیع، طبعة 

دار  الأحكام العامة في الإیجار، الجزء الأول، الوجیز في عقد الإیجار، أنور سلیم، عصام :/د -) 3(
   .326ص  ، 2000سنة  المطبوعات الجامعیة الإسكندریة،

  .98/381من المرسوم التنفیذي  27مادة ال  -) 4(

  .2جار محل تجاري وقفي، ملحق رقم من عقد الإی 2المادة   -) 5(

   .179رنن خیر الدین، المرجع السابق، صبن مش -) 6(
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من نفس  6وذلك حسب ما ورد في المادة  ،ستغلال الفلاحيلإعة اوذلك حسب طبی ،الفلاحیة

    )1(.المرسوم التنفیذي

یجار الوقف لا تزید إمیة نجد أن الحنفیة ترى أن مدة وبالرجوع إلى الشریعة الإسلا  

وأن الفتوى عندھم على إبطال  ،وثلاث سنوات في الأرض الزراعیة ،عن سنة في الدار

ث الزمن، وذلك بالإمكان أن یتضرر الوقف بطول الزمن بل قد الطویلة من حی اتالإیجار

عمارة الوقف بتعجیل أجرتھ للحاجة اإذا كانت المصلحة تقتضي  ،یؤدي إلى إبطال الوقف

كل سنة ویتفق المالكیة مع  متكررةة دفمتراكون في عقود ین مقبلة، وحینئذ یجب أن نیلس

ف من حیث المدة لكنھم وسعوا دائرة مدة ح للوقلالحنفیة في وجوب النظر إلى ما ھو الأص

   )2( .الإیجار

إیجار  عقودفي  ،إلا أن النموذج الذي تعتمد علیھ وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف

، على أن مدة الإیجار مادة الثانیةالالأوقاف والذي أعدتھ الأوقاف بحكم صلاحیاتھا في نص 

لات حوكذلك بالنسبة للم) 3(،ة للتجدیدلسكنات الوقفیة ثلاث سنوات قابللبالنسبة الوقف 

 ستغلاللإاتكون حسب  ،بالنسبة لمدة إیجار الأراضي الوقفیة الفلاحیة أما )4(ة،التجاری

سنة قابلة  40الوقفیة العامة المسترجعة من الدولة تكون  إیجار الأملاكمدة و ،الفلاحي

       )5(.للتجدید

لایجوز " نھأ 468 في مادتھالذكر  سابقال 07/05قانون المدني رقم التعدیل  ونص

جل ثلاث سنوات ما لم أیعقد إیجار تزید مدتھ  لمن لا یملك إلا حق القیام بأعمال الإدارة أن

المدة إلى ثلاث  إذا عقد الإیجار لمدة أطول من ذلك تخفض ،یوجد نص یقضي خلاف ذلك

  .سنوات

                                                             
من نموذج دفتر الشروط الذي یحدد بنود وشروط المطبقة على الإیجار عن طریق المزاد  14المادة   -) 1(

  . فیة المخصصة للفلاحة، المرجع السابقالعلني للأراضي الوق

   .119عبد الرزاق بوضیاف، المرجع السابق، ص/د -) 2(

   .3ملحق رقم الالمادة الثانیة من عقد الإیجار السكنات الوقفیة   -) 3(

   .2ملحق رقم العقد الإیجار المحل التجاري وقفي، من المادة الثانیة،  -) 4(

  . 14/70تنفیذي من المرسوم ال 26المادة   -) 5(
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م لعلیھ في العقد فإذا رى من التاریخ المتفق تسأما بخصوص بدء مدة الإیجار فإنھا 

من دولة تكون  مسترجعةالوفي إیجار أملاك الوقفیة الفلاحیة  )1(،من تاریخ إبرامھفدد یح

  )2( .بتداء من تاریخ شھر المحافظة العقاریةإبتاریخ سریانھا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  .180،181بن مشرنن خیر الدین، المرجع السابق،  ص -) 1(

كانت بحوزة  التي  من دفتر شروط إیجار الأراضي الوقفي المخصصة للفلاحة مسترجعة 5المادة   -) 2(
  .14/70الدولة للانتفاع بھا، ملحق بقانون 
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  .ملاك الوقفیةلأایجار إأثار : المبحث الثاني

ھي ما ینشئھ ھذا العقد من  ،ك الوقفيالمل یجارإتترتب على  التي ،إن الأثار

وأخرى  ،فینشئ التزامات في جانب المؤجر ،ملزم لجانبین الإیجار عقدوبما أن  ،التزامات

لا تختلف كثیرا كما ھو محدد  ،التزاماتمؤجر الملك الوقفي ب المستأجر، فتقع على نفي جا

عقد الإیجار،  كما أن في القانون المدني في الفصل الأول من الباب الثامن المتعلق ب

منصوص علیھا في القانون المدني المعدل  ،عادیة التزامات ھالمستأجر تقع على عاتق

المحدد لشروط إدارة  98/381ممیزة في المرسوم التنفیذي  ،والمتمم والتزامات أخرى

الدینیة  في نموذج عقد الإیجار الوقفي المعتمد من قبل وزارة الشؤون ،الأملاك الوقفیة

متعلق بإیجار ال 14/70وكذلك دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفیذي لأوقاف، وا

ثلاث مطالب نتناول في المطلب  إلىحیث قسمنا ھذا المبحث  ،الأراضي المخصصة للفلاحة

أما المطلب الثالث نتناول  ،المؤجر، وفي المطلب الثاني التزامات المستأجر التزامات الأول

  .الأملاك الوقفیةیجار إفیھ إنتھاء عقد 

  .المؤجرالتزامات : المطلب الأول

الرئیسي الذي  الالتزامعلیھ تنفیذھا، حیث یتمثل  التزاماتیترتب على عاتق المؤجر   

بالملك الوقفي المؤجر لمدة معلومة  نتفاعلإاتمكین المستأجر من  ھو، یتحملھ المؤجر

حیث نتناول  ،الفرعیة لتزاماتالاأن یتحمل مجموعة من  ،على المؤجر الغایةھذه  لتحققو

الملك  للمستأجرنتناول في الفرع الأول تسلیم  ،تفصیل في ثلاث فروعاللتزامات بلإھذه ا

المؤجرة وفي  تعھد المؤجر بصلاحیة العین وفي الفرع الثاني، الوقفي المؤجر وملحقاتھ،

لمؤجرة تمتعا وق المستأجر في التمتع بالأماكن ابحقالثالث الإمتناع عن المساس  الفرع

    .ارتیاحیا

  .ملحقاتھ مستأجر الملك الوقفي المؤجر والسلم ت :الفرع الأول

المستأجر  إلىأن یسلم العین المؤجرة وملحقاتھا ، یلتزم المؤجر بموجب عقد الإیجار   

من  476وھذا طبقا لنص المادة  )1(،للاستعمال العین دائمةة بصفوالملحقات ھي كل ما 

                                                             
  .220ص  ،عصام أنور سلیم ، المرجع السابق /د -) 1(
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المتضمن  75/58المعدل والمتمم لقانون  13/05/2007مؤرخ في ال 07/05القانون 

یلتزم المؤجر تسلیم العین المؤجرة للمستأجر في "یلي  والتي تنص على ما، القانون المدني

  ".الحالة تصلح الاستعمال المعدة لھا تبعا للاتفاق الطرفین

ر العادي من نموذج عقد الإیجا 8نص المشرع على التزامات المؤجر في المادة و

 التزامھنفذ ولا یكون المؤجر قد  ،فیسلم المؤجر الملك الوقفي وقت العقد) 1(،للملك الوقفي

 المسكن ملحقات بالنظر إلى صیغتھ فتأجیرلمستأجر اللإذا سلم إلا بالتسلیم تنفیذا كاملا 

بالنسبة ا وأم .والفناء من ملحقاتھ ,والحدیقة ,والماء ,الغاز والكھرباء عتبار المعداتإیقتضي 

   .لمحاصیالفإن المساقي وخصائص الحیوانات ومستودعات تخزین  ي الفلاحیة،ضاالأر

حق المرور وحقوق كبالملك الوقفي،  نتفاعلإلوكذلك الشأن بالنسبة لما یلزم   

ختلاف الملك إع ما یعتبره ملحقا بالشيء نظرا لتنویع ویوھذا لا یمكن حصر جم ،رتفاقلإا

د یتحدد ما یعتبر من الملحقات ومالا یعتبر باتفاق طرفي عقد الإیجار الوقفي المؤجر، كما ق

  )2( .عتبار كذلكإفإن وجد مثل ھذه الاتفاق وجب 

 حصر ما یسلمھ المؤجر للمستأجر یراد بھجرد  )3(،تسلیم بتحریر محضرالویتم 

اء وكذلك مقدار وصفات ما سلمھ لھ، ویتم جرد كل ما في الملك من مساحة الأرض أو البن

المستأجر بالتوقیع على م ویقو ،وأوصافھا وكل الملحقات المرتبطة بھ ،شققوعدد ال

داع ییحمل إشارة إ"ة صویلتزم المستأجر بدفع المبلغ من المال مقابل وصل المخال  المحضر

  )4(.لمحتویات الملك  الوقفي ضماناالكفالة وذلك 

وجرد  ،لك الوقفي المؤجرلحالة الم ھصفو ن دور ھذا المحضر أو البیان، فيمكیو  

بالتسلیم  التزامھعلى أنھ نفذ  ،عد بالنسبة للمؤجر دلیلا مكتوبایأو حصر ما یحتویھ، كما أنھ 

یبین بوضوح حالة الملك كما  ،ضمنھ المحضرتالمستأجر أن یدعي غیر ما فلا یستطیع 

 الحالة على تلكلتزم المستأجر بردھا فیالوقفي المؤجر عند التسلیم إن كانت حسنھ أم سیئة، 
                                                             

  .1د الإیجار محل وقفي، ملحق رقم من عق 8ادة الم  -) 1(

  .182، ص السابقبن مشرنن خیر الدین، المرجع   -) 2(

  .، المتضمن القانون المدني75/58، المعدل والمتمم لقانون 07/05من القانون  476المادة   -) 3(

  .26بولیق فاطمة الزھراء، المرجع السابق، ص   -) 4(
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یجار الملك الوقفي إمر الذي دفع السلطة المكلفة بالأوقاف إلى تضمن نموذج عقد الأوھو 

 منإلا بعد خصم ما یرتب  ،عاد مبلغ الكفالة للمستأجر المغادری لاحیث  )1(،شرط الكفالةب

 ةفاللملك الوقفي عند المغادرة، فالمستأجر یلتزم بتقدیم ھذه الكامصاریف ترمیم وإصلاح 

ویحدد قیمتھا حسب  ،ھا بالتراضي بین طرفي العقدیرویخضع تقر ،الوقفإیجار  نعقادإد نع

نتھاء عقد الإیجار یرد لھ مبلغ الكفالة بعد خصم إوعند  ،ونوعھ وقیمتھطبیعة الوقف 

   )2(.مصاریف ترمیم الملك الوقفي بعد المغادرة وتعویض ما نقص من ملحقاتھ

حدد البنود والشروط یمن نموذج دفتر الشروط الذي  5 وفي ھذا الصدد تنص المادة

الوقفیة المخصصة للفلاحة  راضيللأعن طریق المزاد العلني  ،على الإیجارالمطبقة 

یجب على "على أنھ تحت عنوان الكفالة  االمذكور سابق 14/70مرسوم التنفیذي الملحق بو

مثل تضمان مالیة  ،وا كفالةالأشخاص الذین یردون المشاركة في المزاد العلني أن یدفع

10  یرغبون أن یكونوا مزایدین فیھ، ویجب  يلجزء الذلمن مبلغ القیمة الدنیا المعروضة

الوصل المسلم لھ بتعھده أو بتقدیمھ إلى بإرفاق الإثبات  واعلى الأطراف المسدد أن یقدم

الكفالة إلى حساب فع ھذه یة قبل بدء العملیات، ویدفوسب المزاد في حالة المزایدات الشتكم

  ..."ادزوتخصم مبلغ الكفالة الذي یدفعھ لشخص الذي رسا علیھ الم الأوقاف

  .نتفاع بھاللإبصلاحیة العین  المؤجرتعھد  :الفرع الثاني

نتفاع بالعین المؤجرة، والقیام بجمیع لإبأن یمكن المستأجر من ا یلتزم المؤجر

وریة لحفظھا ولا یخرج عن نطاق ولو لم تكن ضر ،لحفظ العینالترمیمات الضروریة 

وھي ترمیمات  جرة،ؤستعمال العین المإ یقتضیھاالتي التزامھ إلا الترمیمات التأجیریة 

  )3(.بسیطة جرى العرف أن یقوم بھا المستأجر

لمسؤول اوھو  ،یقع على عاتق ناظر الوقف بصفة الممثل الرئیسي لشخص الوقف  

ھ وترمیمھ لكي یكون صالحا للانتفاع بھ نتاییھ وصالمباشر على الملك الوقفي بالمحافظة عل

                                                             
  . 2ملحق رقم الالإیجار محل تجاري، من نموذج عقد  5المادة   -1

  .183بن مشرنن خیر الدین، المرجع السابق، ص   -2

  .234،235عصام أنور سلیم ، المرجع السابق، ص/ د  -) 3(
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والمؤجرة بالصیانة  فیجب علیھ تعھد العین الموقوفة ،تلقائیاویقع ھذا الواجب على الناظر 

   )1(.ویكون مسؤولا عن ذلك باعتباره ممثلا للوقف

في حق المؤجر تجاه بتا كون ثاتلا  ،فواجب تعھد العین الموقوفة المؤجرة بالصیانة

قوف علیھم قبل إبرام عقد الإیجار فقط، بل تستمر إلى ما بعد إیجار الملك الوقفي، أي المو

فھو یقوم بھذا الواجب في  ،تجاه المستأجر العین الموقوفةإطیلة مدة عقد الإیجار كالتزام 

مثل وقف كشخص معنوي، ویمثل مدیریة الشؤون یإطار عملیة التسییر المباشر للوقف، إذا 

فقا للقواعد الخاصة المتعلقة بعقد وطرف المتعاقد في ھذا الإیجار ك ،قافالدینیة والأو

  .الإیجار الوقفي

 لمن نموذج عقد الإیجار الوقفي أعفت المؤجر من بعض أعما 4حیث أن المادة 

 الترمیم وجعلتھا على عاتق المستأجر، وھي تلك المتعلقة بالترمیمات والإصلاحات الداخلیة

 )2(،مع المؤجر والمستأجر مناصفةوالترمیمات الخارجیة الإصلاحات كما بینت ھذه المادة 

 26/09/1975مؤرخ في ال 75/58من القانون رقم  494وفي ھذا الصیاغ تنص 

ترمیمات الیلتزم المستأجر بالقیام ب" نأالمتضمن القانون المدني المعدل والمتمم على 

  ".على خلاف ذلكالخاصة بالإیجار والجاري بھا العمل مالم یوجد اتفاق 

وتترتب الجزاءات على إخلال المؤجر بالتزامھ المتمثل في صیانة الملك الوقفي 

العقد أو إنقاص ثمن الإیجار دون الإخلال بحقھ في  فسخ  المؤجر إمكانیة طلب المستأجر

فإذا تأخر المؤجر بعد إعذاره  )3(.بموجب محرر غیر قضائيبعد إعذاره وذلك  التعویض

بل یقوم ھو بنفسھ  ،فإنھ یجوز للمستأجر أن یطلب التنفیذ ،لترمیمات الضروریةعن القیام با

   )4(.على أن یخصم من الأجرة ما أنفقھ ،بھذا التنفیذ

  

                                                             
  .26، ص السابقبولیق فاطمة الزھراء، المرجع   -) 1(

  .1جار المحل الوقفي، الملحق رقم من عقد الإی 4المادة   -) 2(

  .المتضمن القانون المدني 75/58، المعدل والمتمم 07/05القانون  من 480المادة  -) 3(

  .240المرجع السابق، ص  ،عصام أنور سلیم/ د -) 4(
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ق المستأجر في التمتع بالأماكن المؤجرة تمتعا والمساس بحقعن  متناعلإا :الفرع الثالث

  .رتیاحاإ

المستأجر بالعین  نتفاعإ ول دونحی ،المؤجر أن یمتنع عن كل تعرضیلتزم  

، ولا نتفاعلإاأي تغییر ینقص من ھذا  ،ملحقاتھابالمؤجر، ولا یجوز لھ أن یحدث بھا أو 

بل یمتد إلى كل ضرر  ،در منھ أو من تابعیھتصیقتصر ضمان المؤجر على الأفعال التي 

  )1(.شخص تلقى الحق عن المؤجر أيأو  ،أو تعرض قانوني صادر عن مستأجر آخر

للمستأجر  ،المؤجر لا یتوقف عند تسلیمھ الملك الوقفي المؤجر التزاماتن أ كما

طیلة مدة  ،وصیانتھ بأن یقوم بالترمیمات الضروریة لكي ینتفع بھ المستأجر ،تسلما صحیحا

ھادئا  نتفاعاإبالعین المؤجرة  نتفاعلإاضمن للمستأجر یالإیجار، بل یجب علیھ أیضا أن 

 لتعرضاضمان : نا، وھذا الضمان نوعنتفاعلإار صفوا ھذا لا یسأل بما یعكإوكاملا، و

ویتمثل في ضمان المؤجر على الأعمال التي تصدر منھ أو من أتباعھ ،ویمتد ھذا الضمان 

خر أو أي آإلى كل تعرض أو إضرار مبني على سبب قانوني یصدر من أي مستأجر 

 ل في تلك افة طارئة علىتتمثالخفیة لعیوب اضمان  أما ، )2(شخص تلقى الحق عن المؤجر

   )3(.و احد ملحقاتھاأالعین المؤجرة  الفطرة السلیمة

بالعین المؤجرة  ما یوجدكل  ،كذلك یضمن المؤجر للمستأجر بإستثناء  ھذه العیوب

مالم یوجد  ،نقصا محسوساستعمالھا أو تنقص من ھذا الاستعمال إتحول دون من العیوب 

  )4( .تفاق على خلاف ذلكإ

  .التزامات المستأجر: لثانيالمطلب ا

الالتزامات تكون  وھذه ،جب علیھ تنفیذھایإن المستأجر یقع على عاتقھ التزامات   

الوقفي  الملك خاصة بعقد الإیجار عامة واردة في الأحكام العامة لعقد الإیجار، وتكون

                                                             
  . 07/05من القانون  483المادة   -) 1(

  .249عصام أنور سلیم ،المرجع السابق،ص/ د  -) 2(

  .310،صنفسھعصام أنور سلیم ،المرجع / د  -) 3(

  .07/05رقم ن القانون م 488المادة  -) 4(
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تزامات للإا: نتناول في الفرع الأول وسوف نتناول بالتفصیل التزامات المستأجر في فرعین

  .تزامات الخاصة لمستأجر الملك الوقفيللإا: الفرع الثاني ، والعامة لمستأجر الملك الوقفي

  .العامة لمستأجر الملك الوقفي تزاماتللإا: الفرع الأول

یجار إمن نموذج عقد  7المستأجر في نص المادة  التزاماترع على شنص الم  

  :وتتمثل فيالمعتمد من قبل وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف  الملك الوقفي

، وبعدم إجراء أي تحویل على للغرض المتفق علیھ في العقد اشغل الأماكن طبق -أولا 

من المؤجر،  صریحة والتجھیزات المؤجرة دون الموافقة الكتابیة المسبقة وال المحلات

بالزیادة أو النقصان إلا بعد الموافقة ، سواء وعدم إحداث تغیر في طبیعة الملك الوقفي

 )1(.الكتابیة من المؤجر

 .المتفق علیھ لمیعاددفع ثمن الإیجار في ا -ثانیا

السماح بتنفیذ أشغال تحسین الأجزاء المشتركة أو الأجزاء الخاصة في الأماكن  -ثالثا

لمؤجرة المحلات والأجھزة ا لإبقاءالعقاریة المؤجر نفسھا، وكذلك الأشغال اللازمة 

 .على حالھا

التكفل بالصیانة العادیة للأماكن المؤجرة والتجھیزات والتركیبات التي ینتفع  - رابعا

 ) 2(.بھا

التي یلتزم بھا  ،تزامات القانونیة الأساسیةللإلتزامات ما ھي إلا الإإن ھذه ا

  .قانون المدني المنظم لعقد الإیجارالفي  ةالمستأجر العادي والوارد

ت العامة امالتزلإتطرق إلى ھذه انعاة خصوصیة الوقف، وبذلك لكن یجب مرا

  :المذكورة سابقا، كما یليمن نموذج عقد الإیجار  7الواردة في المادة 

                                                             
  .07/05من قانون رقم  492لمادة ا  -) 1(

، كذلك أنظر التزامات 2من عقد الإیجار محل وقفي، ملحق رقم  8التزامات المستأجر المادة  -) 2(
من دفتر الشروط تحدد حقوق وواجبات المستأجر الرسمي علیھ مزاد في إیجار  3المستأجر المادة 

  .14/70ة للفلاحة، ملحق بمرسوم التنفیذي الأراضي الوقفیة المخصص
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عن إحداث تغیرات  متناعلإواستعمال الملك الوقفي المؤجر وفق ما أعد لھ إالالتزام ب: أولا

   :فیھ

ما یجب علیھ أن إنقفي كیفما یشاء، ولواستعمال الملك إلا یملك المستأجر الحریة في 

فإذا نص عقد  )1(،في العقد أو وفق ما أعد لھ بحكم طبیعتھعلیھ  تفاقلإایستعملھ وفق ما تم 

  )2(.ستعمال الملك الوقفي في غرض معین دون غیرهإالإیجار على 

ستعمال العین إلتزم المستأجر با  ،الغرض من التأجیر على النحو المتقدم دحدتوإذا 

خر من أنواع آولم یجز لھ العدول عنھ إلى نوع  ،مؤجرة في ھذا الغرض دون سواهال

ي تغیر مادي أستعمال لإولو لم یترتب على التغیر نوع ا ،إلا بموافقة المؤجر ،ستعماللإا

ن یستعمل العین أوإذا لم یكن ھناك إتفاق وجب على المستأجر  )3(،جرةؤفي العین الم

  )4(.المؤجرة بحسب ما أعدت لھ

   عین المؤجرةستعمال إالمستأجر لا یتوقف عند  ستعمالإوالجدیر بالإشارة أن 

یلتزم بعدم ترك العین المؤجرة دون  أن  ،ھ أیضاعلیوفق الغرض الذي أعد من أجلھ بل 

ستعمال  إذا كان في ھذا الترك ضرر یصیبھا، وإذا ترك المستأجر العین المؤجرة دون إ

فیجب  ،رضا زراعیةأكأن تكون العین المؤجرة  ،كذا ضارا بھاستعمال، فقد یكون تركھا ھإ

  )5(.ستعمالإعلى المستأجر ألا یتركھا دون 

فلا یجوز لھ  ،في العین المؤجرةحداث تغییرات إمتناع عن لإالمستأجر با التزامأما 

أن ھذا  فمضمون )6(،أي تغیر بدون إذن مكتوب من المؤجر ةلمؤجرابالعین أن یحدث 

جعل من حالتھ تختلف ی  ،العین المؤجرة هعلى ھذلا ینبغي لھ أن یدخل أي تغییر ، المستأجر
                                                             

  .07/05من قانون رقم  490مادة   -) 1(

  . 3من عقد الإیجار محال تجاري وقفي، ملحق رقم  06المادة   -) 2(

  .362ص نور سلیم ،المرجع السابق،أعصام / د -) 3(

المعدل والمتمم  يالمتضمن القانون المدن 26/09/1975المؤرخ في 75/58من الأمر  491المادة  -) 4(
  .78 العدد الجریدة الرسمیھ

  .366المرجع السابق ،ص ،عصام أنور سلیم/ د-) 5(

  .07/05، القانون  492المادة   -) 6(
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ھي تلك  ،الملك الوقفي المؤجربعن تلك التي یسلمھ علیھا، والمقصود بالتغیرات التي تمس 

و جسم ھذا الملك أو أكیان بفالتغیر المادي ھو كل ما یلحق  ،ستعمالھإفي  یةالتغیرات الماد

المؤجر تغیرات في العین المؤجرة زادت في قیمتھا  بإذنا أحدث المستأجر وإذ ،حد ملحقاتھأ

أو قیمة ما  ،ن یرد للمستأجر المصاریف التي أنفقھاأ ،وجب على المؤجر عند إنتھاء الإیجار

    )1(.مالم یوجد إتفاق على خلاف ذلك ،زاد في العین المؤجرة

الملك الوقفي المؤجر  ستعمالإ لتزام بعدملإغیر أن في كلتا الحالتین، وسواء كان ا

لتزام بعدم إحداث تغیر فیھ، فإنھ یمكن للمستأجر مخالفة ھذین لإأو ا ،عد لھأفي غیر ما 

وإلا فسخ العقد نتیجة  ،موافقة صریحة ومكتوبة من المؤجربعد الحصول على  ،لتزامینلإا

في المعتمد من طرف من نموذج عقد الإیجار الوق 10لتزاماتھ طبقا لنص المادة إلعدم تنفیذ 

  )2(.وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف

  .المحافظة على الملك الوقفي المؤجربالمستأجر  التزام: ثانیا

ویبذل في ذلك عنایة الشخص  ،العین المؤجرةعلى بالمحافظة المستأجر  یلتزم 

   )3(.العادي

ك ناشئ عن نتفاعھ بھا من الفساد أو الھلاإوھو المسؤول عما یلحق العین، أثناء 

بأنھا عنایة  ،والعنایة الواجبة في المحافظة على العین المؤجرة )4(،ستعمالا عادیاإستعمالھا إ

 إلا إذا أتبت أن ھذا التلف ،عنایة الشخص المعتاد فھو المسؤول عما یصیب العین من تلف

  )5(.لم ینشا عن خطأه أو خطأ تابعیة

ولا  یتعھد بالترمیم والصیانة یلتزم بأن ،والمستأجر في محافظة على العین المؤجرة

من  6 وبالرجوع إلى نص المادة، ادةیراد من ھذا إلا أن یقوم بالإصلاحات البسیطة المعت

                                                             
  .07/05، القانون  492المادة   -) 1(

  .2من عقد الإیجار محل وقفي، ملحق رقم  10المادة  -) 2(

  .344ص ،1999اسكندریة ، ،طلبة ،عقد الإیجارأنور  -) 3(

  .  07/05من القانون 495المادة   -) 4(

  .344ص، أنور طلبة ، المرجع السابق -) 5(
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نموذج عقد الإیجار الوقفي المعتمد من طرف وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف، فإننا نجده 

أحد  )1(،العاديالرجل  ةجعل من عدم محافظة المستأجر على الملك الوقفي المؤجر محافظ

مما یوحي أن ھذا الشرط یدخل ضمن الالتزامات ، سخ المؤجر لعقد الإیجارفأسباب 

  )2(.الضروریة التي تقع على عاتق المستأجر

  .المؤجر العین ورد أجرةالالتزام بدفع : ثالثا

ھي  ھالتزامات التي تقع على عاتق المستأجر وخاصة أنلإمن أھم اجرة لأتعتبر ا  

لتزم بدفع المبلغ یو  مواعید المتفق علیھاالجرة في لأافلیزم المستأجر بدفع  اقستحقلإامحل 

المفتوح  غ الإیجار إلى حساب خاص بالأوقافدفع مبلییجار الأوقاف، فإالمعین في عقد 

من دفتر  4الفقرة  3ھذا ما أكدت علیھ المادة  )3(.سم مدیریة الشؤون الدینیة والأوقافإب

یجار إفي  ،ق وواجبات المستأجر الراسي علیھ المزاد العلنيالشروط الذي یحدد حقو

یتعھد "علي مایلي  14/70الأراضي المخصصة للفلاحة الملحق بالمرسوم التنفیذي 

وفي ھذا  . "المستأجر بدفع مبلغ الإیجار السنوي والأعباء الإیجاریة في الأجل المتفق علیھا

 ما یليعلي المتضمن القانون المدني  75/58من القانون  498نصت المادة  أیضا الصیاغ

یجب على المستأجر أن یقوم بدفع بدل الإیجار في المواعید المتفق علیھا فإذا لم یكن ھناك "

  "  .وجب الوفاء ببدل الإیجار في المواعید المعمول بھا في الجھة تفاقإ

مع ق في الإتفاتفق علیھ إالذي  ،بأن یفي بالأجرة بقدرھاكذلك  ویلتزم المستأجر

بدفع  ویلتزم المستأجر ،بنوعھا المحدد سواء أكانت من نقود أم من غیرھاوكذا  المؤجر

   )4(.بالعین المؤجرة انتفاعھبصرف النظر عن  ،الأجرة كاملة عن مدة الإیجار

بالحالة التي  لمؤجرل عین المؤجرة برد  ،عقد الإیجار نتھاءإویلتزم المستأجر عند 

ویحدد وجاھیا محضر أو بیان وصفي بذلك، وإذا تم رد العین  ،كانت علیھا وقت تسلیمھا

                                                             
  .2قم رمن عقد الإیجار محل وقفي، ملحق  5فقرة  10المادة   -) 1(

  .191بن مشرنن خیر الدین، المرجع السابق، ص   -2

   .3من عقد إیجار محل تجاري، ملحق رقم  3المادة   -3

  .326ص  ،السابق المرجع ،سلیمر أنو عصام/د -) 4(
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یفترض في المؤجر أنھ استردھا في  ،دون تحریر محضر أو دون بیان وصفھا ،المؤجرة

  )1(.الحالة حسنة مالم یثبت العكس

كان  ،ولم یرد المستأجر العین بالحالة التي سلمھا علیھا فإذا إذا كان بالعین تلف

وإلا كان واجبا علیھ  ،مالم یثبت أن ھذا التلف لم یكن بخطئھ ،المستأجر ھو المسئول

ویكون المستأجر ھو المسئول عن رد العین في حالة وجود تلف  صلاحھ أو التعویض عنھ،إ

ولو لم یكن ھذا التلف بخطئھ إذا كان یعد في الواقع من قبیل الترمیمات التأجیریة التي  ،بھا

العین، في ھذه الحالة قبل ردھا للمؤجر  إصلاحب علیھ فإذا یج ،یلزم العرف المستأجر بھا

   )2(.إذا أنھ قبل حلول نھایة الإیجار

  .مستأجر الملك الوقفيبلتزامات الخاصة لإا: الفرع الثاني

ھذه الالتزامات  المذكور سابقا من نموذج عقد الإیجار الوقفي 7المادة  لقد رتبت   

  )3( :تتمثل فيوالوقف  خصوصیةلتي تتماشى وا

  .الأخیرة من مدتھدید العقد خلال الأشھر الثلاثة تجقدیم طلب بتلتزام إ: أولا

نتھاء مدة إخلال الأشھر الثلاثة قبل  ،یجار الملك الوقفيإیلتزم المستأجر بتجدید عقد       

من النموذج 7من المادة  حكام الواردة في البند الرابعالأ تطبقلم یتحقق ذلك  ذاوإ ،الإیجار

جل المتفق أ نتھاءإالملك المؤجر وتسلیم مفاتیحھ عند  لالذي ینص على إخلا ،جارالإیعقد 

  .علیھ في ھذا العقد

  .بجمیع الأعباء الواردة على العقار المؤجر باستثناء دفع الضرائب والرسوم الالتزام: ثانیا

تعفى الأملاك الوقفیة العامة من رسم التسجیل والضرائب والرسوم الأخرى لكونھا 

المؤرخ في  91/10من القانون  44تطبیقا لنص المادة  ھذا من أعمال البر والخیر، عملا

  ".متعلق بالأوقاف1991 أبریل 2

                                                             
  .07/05من القانون  503المادة   -) 1(

  .324ص  ،المرجع السابق ،أنور سلیم عصام/د -) 2(

  .195بن مشرنن خیر الدین ،المرجع السابق،ص -) 3(
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  والفاتوراتالمستأجر بتسدید تكالیف إیصال الكھرباء والغاز والماء  التزام: ثالثا

  .واستھلاكھا

بموجب نموذج المستأجر على عاتق  ،الغاز والماء یقع تكالیف إیصال الكھرباء و  

  .عقد إیجار الأوقاف

   . لتزام بعدم نقل القاعدة التجاریة للغیرلإا: رابعا

لتزام مھما كانت مدة عقد الإیجار الوقفي، إلا بعد الموافقة الكتابیة لإویقع ھذا ا

حصول على ھذه الموافقة الوعدم  ،والمسبقة من المؤجر، وھو السلطة المكلفة بالأوقاف

من نموذج عقد الإیجار الوقفي المعتمد  10فسخ طبقا لنص المادة ض ھذا التصرف للریع

    .من طرف وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف

  :إلى الإیجار من الباطن للملك الوقفي أو الجزء منھ لتجاءلإاالتزام المستأجر بعدم : خامسا

المعتمد من طرف وزارة  ،لتزام في نموذج عقد الإیجار الوقفيلإفإدراج ھذا ا

إذا أن الإیجار من  ،ة المحافظة على الملك المؤجریلشؤون الدینیة والأوقاف یكرس عملا

یبرمھ المستأجر الفرعي، ویظل ھذا الأخیر في علاقة مع المستأجر ) الفرعي(الباطن 

الأصلي، إلا أن مدة الإیجار من الباطن تكون مختلفة عن مدة الإیجار الأصلي، كما أن 

كذا شروط العقد، وھذا كلھ یجعل المؤجر أجنبیا عن العلاقة التي الأجرة قد تختلف أیضا و

الإیجار  دلتزام الوارد في نموذج عقلإما أن اك تربط المستأجر الأصلي بالمستأجر الفرعي

یجار وقفي من الباطن في حالة وجود موافقة إإبرام عقد  لمعتمد لم یتطرق إلى إمكانیةا

  )1( .الأوقافكتابیة من السلطة المكلفة ب صریحة و

ن دفتر الشروط الذي یحدد حقوق وواجبات م 3لتزام نصت علیھ المادة لإكما أن ا

یتعھد "المذكور سابقا على  14/70المستأجر الراسي علیھ المزاد  ملحق بمرسوم التنفیذي 

  )2(."عھا تحت تصرف  الغیرضالمستأجر بعدم إیجار الأرض الفلاحیة من الباطن أو و

                                                             
  .195بن مشرنن خیر الدین، إدارة الوقف، المرجع السابق، ص   -) 1(

  .14/70رقم  من المرسوم التنفیذي 11المادة   -) 2(
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من دفتر الشروط إنجاز الأراضي الوقفیة المخصصة  3المادة  علیھ توكذلك أكد

على أنھ  14/70ملحق لمرسوم التنفیذي الللفلاحة التي كانت بحوزة الدولة للانتفاع، بھا 

  ".من الباطنمقامة علیھا عدم تأجیر الأراضي والأملاك السطحیة ال"

  .الوقفیةنتھاء الإیجارات إ: المطلب الثالث

رة دورا خیلأالمدة، حیث تلعب ھذه امحدد لوقفي ھو من العقود إن عقد الإیجار ا

نتھاء الإیجار لإنعقاده أو فیما یرتبھ من آثار، وتعتبر المدة السبب الرئیسي إملائما في 

ك فیھا عقد الإیجار مع غیره من یشترالوقفي، بإضافة إلى أسباب أخرى، وھي أسباب عامة 

أسباب خاصة مذكورة في  إلى ضافةبالإالتجاري، القانون المدني و ینظمھاالعقود التي 

ق إلى ھذه الأسباب ، ولتفصیل أكثر سوف نتطرا، المذكور سابق98/381المرسوم التنفیذي 

المدة  نقضاءإبنتھاء عقد الإیجار الوقفي إ: الفرع الأول،حیث نتناول في ثلاث فروع في 

نتھاء إك الوقفیة لأسباب عامة قبل یجار الأملاإنتھاء عقد إ :الفرع الثانيوفي  ،المحددة فیھ

نتھاء عقد الإیجار طبقا لما ورد في المرسوم التنفیذي رقم إ: الفرع الثالث، وفي مدتھ

المحدد لشروط وكیفیات إدارة الأملاك الوقفیة  01/12/1998المؤرخ في 98/381

  .وتسییرھا

  .یھالمحددة ف نتھاء عقد الإیجار الوقفي بانقضاء المدةإ: ع الأولالفر

حكام الشریعة أمدتھ وفقا للأحكام العامة و نتھاءإبالوقفي  الملكیجار إینتھي عقد   

ینتھي "المذكور سابقا  07/05من قانون  1مكرر 469الإسلامیة، حیث تنص المادة 

طبق على یھذا و..." نقضاء المدة المتفق علیھا دون حاجة إلى تنبیھ بالإخلاء إالإیجار ب

 01/07قانون المن  8مكرر  26ضعة للقانون المدني،بموجب المادة السكنات الوقفیة الخا

  .وقاف المذكور سابقامتعلق بالأال 91/10متمم لقانون المعدل وال

نتھاء المدة المحددة في إأما بالنسبة للمحلات التجاریة الوقفیة فھي تنتھي أیضا ب  

 )1(،تعویض استحقاقالعقد دون الحاجة إلى توجیھ تنبیھ بالإخلاء، ودون الحصول على 

بنود والشروط المطبقة عل من نموذج دفتر الشروط الذي یحدد ال 4وتنص أیضا المادة 
                                                             

المتضمن القانون  06/02/2005المؤرخ في  05/02من القانون  ،الفقرة الثانیة ،مكرر 187المادة  - ) 1(
  .09/02/2005المؤرخة في  11، الجریدة الرسمیة رقمالتجاري الجزائري
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ینتھي "أن عن طریق المزاد العلني للأراضي الوقفیة المخصصة للفلاحة على  الإیجار

  ".دیدهجالإیجار بانقضاء مدتھ ما لم یتم ت

الأراضي الوقفیة المخصصة  رمن دفتر الشروط إیجا 5وھذا ما أكدت علیھ المادة 

تعاد جمیع الأملاك الممنوحة التي یحوزھا " للفلاحة ومسترجعة من الدولة عند ذكرھا

  ."أجلھا المقرر إلى سلطة مكلفة بالأوقاف نقضاءإدد مدة الإیجار بعد جالمستأجر إذا لم ت

من  27في المادة  3یجار الملك الوقفي، فنصت الفقرة إدید عقد جأما فیما یخص ت

دد عقد الإیجار خلال الأشھر الثلاثة جعلى أنھ ی"المؤرخ في  98/381المرسوم التنفیذي 

المؤرخ  75/58أحكام الأمر رقم  رة من مدتھ، وإن لم یتم ذلك تطبقالأخی

  .المعدل والمتمم قانون المدنيالضمن تمال 26/09/1975في

دتھ وبطلب من أشھر الأخیرة من م) 03(وعلیھ فإن تجدیده یكون خلال ثلاثة 

فإذا لم یتم التجدید  ،المستأجر، أي أن یدلي برغبتھ في إعادة تأجیر الوقف خلال ھذه الفترة

ني المعدل دثناء ھذه المدة یتم ذلك بالرجوع إلى القواعد العامة المحددة في القانون المأ

من نفس المرسوم مراجعة شروط عقد  28والمتمم، كما یمكن أیضا حسب نص المادة 

  )1(.تجدید ولاسیما مدتھ وقیمة الإیجارالیجار عند الإ

  .مدتھ نتھاءإلأسباب عامة قبل  الأملاك الوقفیةنتھاء عقد الإیجار إ: الفرع الثاني

العامة  القواعدنتھاء مدتھ إلا أنھ تجري علیھ أحكام إینتھي عقد الإیجار في الأصل ب  

فقد ترجع إلى طرفي  ،رھادمص فختلاإب، وھذه الأسباب تختلف نتھائھإالتي تنظم أسباب 

  .العین المؤجرة، إلا أنھ لا تطبق كلھا على عقد الإیجار الوقفي لىالعقد، وقد ترجع إ

عقد الإیجار، ویأخذ  نتھاءإسابق بینھما على  تفاقإبفقد تتدخل إرادة طرفي العقد 

  .النتیجةوفق القواعد العامة صورا مختلفة، غیر أن جمیعھا تؤدي إلى نفس  الاتفاقھذا 

أو ما  الاتفاقيوھو الفسخ  )2(،120ومن بین تلك الصور ما نصت علیھ المادة 

في عقد یجمعھما  ، حیث یلجأ الطرفان وینصانصریح یطلق علیھ البعض بالشرط الفاسخ ال
                                                             

  .197،198بن مشرنن خیر الدین، المرجع السابق، ص   -) 1(

  .75/58من قانون  120المادة   -) 2(
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 من تلقاء نفسھ )1(،لتزامات التي یرتبھا العقد یعتبر مفسوخالإنھ في حالة عدم تنفیذ اأعلى 

عقد إیجار الوقف،  نتھاءإدین بالتزاماتھ یؤدي إلى قاتعفعدم قیام أحد الم )2(،وبحكم القانون

الوقف بالنظر لطبیعتھ كنظام قائم  تجاهإوخاصة المستأجر الذي یلتزم بالتزامات خاصة 

لتزامات الأخرى كالتزامھ بتسدید لإیجار فإن العقد یفسخ، وكذا االإ بدلیتم دفع لم بذاتھ، فإذا 

  .الكھرباء والماء والغاز وفاتورات استھلاكھاتكالیف إیصال 

 ةالمؤجر نقضاء مدتھ ترجع إلى ھلاك العینإبھا الإیجار قبل  ینتھيھناك أسباب و

فھلاك العین  ،أو بفسخ أو بطلانھ وھي أسباب بعیدة عن الاتفاق المسبق لطرفي عقد الإیجار

دتھ إذا یؤدي إلى فسخ الإیجار عقد الإیجار قبل م نقضاءإكلھ یعتبر سببا من أسباب  ةالمؤجر

وھو الفسخ التلقائي، ویمكن لكل  )3(،یصدر بذلك بقوة القانون دون الحاجة إلى حكم قضائي

   .من المؤجر والمستأجر التمسك بھذا الفسخ

أن أصبحت بخلل في المنفعة المقصودة كأما إذا كان ھلاك العین المؤجرة جزئیا، 

ستعمال نقصا معتبرا لإأعدت من أجلھ أو نقص ھذا االذي  ،ستعماللالفي حالة لا تصلح 

برد العین المؤجرة إلى الحالة الوقت المناسب،  المؤجر فيولم یقم المستأجر  ولم یكن بفعل

ما إنقاص بدل الإیجار أو إالتي كانت علیھا، فإنھ یجوز للمستأجر أن یطلب حسب الحالة، 

بھ  أن یطالب ن تلقاء نفسھ، بل یجبإذا كان عقد الإیجار لا یفسخ م )4(،فسخ الإیجار

بقدر نقصان   یجارلإنقاص بدل اإو أبفسخھ  یجارلإالمستأجر والذي یكون مخیرا بین إنھاء ا

  .و تغرق المیاه بعض الأرض الزراعیة المؤجرةأكأن یھدم جزء من البناء  ،المنفعة

وفاء م أو المستأجر لعد كما یكون الفسخ بطلب من أحد طرفي العقد سواء المؤجر

لطرفین ا تفاقإب و ،دون أن یتم النص على ذلك) القانونیة أو العقدیة(أحدھما بتنفیذ التزاماتھ 

لتزاماتھ إعاقدین بتنفیذ تالم حدأ في نص العقد، أي عدم وجود شرط فاسخ بالعقد، فإذا أخل

ن از للطرف الآخر فسخ عقد الإیجار، غیر أنھ یشترط لتكون دعوى الفسخ مقبولة أن یكوج

                                                             
  .من دفتر الشروط، الأراضي المخصصة للفلاحة 15ة دالما  -) 1(

  .07/05،من القانون  469المادة    -) 2(

  .3نموذج عقد الإیجار، وكذلك ملحق رقم  10المادة   -) 3(

  .14/70من المرسوم التنفیذي رقم  11المادة   -) 4(
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عذار المدین إوأن یقوم ب ،قانون على عاتقھالعھا العقد أو ضلتزامات التي ولإد نفذ اقطالبھ 

لتزاماتھ، فیكون بذلك للمؤجر أن یطلب الفسخ إذا لم یحترم المستأجر تخصیص إبتنفیذ 

یطلب  نأ الأماكن بأن یحدث المستأجر تغییرات مضرة بالعین المؤجرة كما یمكن للمستأجر

  .لم یقم المؤجر أو لم یستطیع القیام بالترمیمات الضروریة وغیرھاالفسخ إذا 

فإنھ  نتھاء مدتھ ببطلانھ، وتطبیقا للقواعد العامة دائماإھي عقد الإیجار قبل تنی دكما ق

د نص قانوني یقضي ببطلانھ، وحیث أن ووجبیبطل العقد إذا تخلف، ركن من أركان أو 

، السبب ویضاف إلیھا ركن الرابع وھو الشكل ثلاثة ھي التراضي، المحل دأركان العق

بة أو كانت أھلیتھ عینعقاد العقد في بعض العقود، فإذا كانت إرادة أحد طرفیة ملإالمطلوب 

  )1(.ناقصة فإنھ قد یبطل عقد الإیجار

 98/381نتھاء عقد الإیجار طبقا لما ورد في المرسوم التنفیذي رقم إ: الفرع الثالث

  .المحدد لشروط وكیفیات إدارة الأملاك الوقفیة وتسییرھا 1/12/1998المؤرخ في

نص خاص بالمذكورة أعلاه الملك الوقفي  98/381المرسوم التنفیذي  صلقد خص  

مدتھ دون غیره من عقود الإیجار الأخرى  نتھاءإیجار الوقفي، وقبل الإینتھي بموجبھ عقد 

ونا دون الحاجة إلى أي إجراء من عتبر وفاة المستأجر یؤدي إلى فسخ عقد الإیجار قانإبأن 

  .مع مراعاة مضمون العقد الأولى )2(،قبل ورثتھ الشرعیین

نصراف أثر إقد خالف القواعد العامة من  98/381وبذلك یكون المرسوم التنفیذي   

وخالف أیضا القاعدة العامة التي كانت مقررة بالنسبة لنصوص ) 3(،العقد إلى الخلف العام

الملغاة، بموجب  المتضمن القانون المدني 75/58من القانون  510 الإیجار بمقتضى نص

نتھاء عقد الإیجار لا بموت إالمذكور سابقا، والذي كانت تقضي بعدم  07/05القانون 

كون بقاء واستمرار عقد  ، 07/05وأنھ یختلف أیضا قانون ، المستأجر ولا بموت المؤجر

نتقال الإیجار إلى الورثة إیتم دون  ،المستأجرالإیجار إلى حین انتھاء مدتھ في حالة وفاة 

  نتقال ھذا الحق وجوبیاإوالذي جعل  98/381على عكس ما جاء بھ المرسوم التنفیذي 
                                                             

  .119،200بن مشرنن خیر الدین، المرجع السابق، ص  -) 1(

  .98/381من المرسوم التنفیذي  29المادة  - ) 2(

  .75/58من القانون  108لمادة ا - ) 3(
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بالنسبة للمدة المتبقیة من العقد الأولى مع مراعاة مضمونھ ، رط عقد جدید فقط بشلكن  

یؤدي إلى إنتھاء عقد الإیجار المستأجر في الوقف في القانون الجزائري كقاعدة عامة ة اففو

وقبل انتھاء مدة عقد  ،إلا أنھ یترتب على ھذه القاعدة ونتیجة لوفاة المستأجر ،الوقفي بفسخھ

في تلك المدة  ،وجوبا الشرعیینالإیجار إعادة تحریر عقد إیجار وقفي لصالح الورثة 

میزتھ ضرورة تحریر  أخذ طابعا خاصایللإیجار الوقفي  الانتقالالمتبقیة وھو ما یجعل ھذا 

لكن مع مراعاة مضمون العقد الأولى، وھو ما  ،ة المستأجر المتوفيثعقد جدید مع ور

أخذتھ المحكمة العلیا في غرفتھا التجاریة والبحریة في قرارھا الصادر بتاریخ 

الوقفي محدد  لملكیجار اإعلى أنھ یكون عقد  50 18 42في الملف رقم  06/01/2009

وأنھ یعاد تحریر عقد الإیجار، وجوبا لصالح ورثة  ،نونا عند وفاة المستأجرفسخ قایالمدة و

 98/381من المرسوم التنفیذي  29و 27المستأجر للمدة المتبقیة طبقا لنص المادتین 

  ) 1(.المذكور سابقا

یؤدي  نقضاءهإورانھ یالملك الوقفي، وس إیجارنشاء عقد إ أثناء نأمما لا شك فیھ   

  .لقضائياتطرح أما المرفق  إلى حدوث نزاعات

نزاع یكون موضوعھ عند حدوث الإختصاص فما ھي الجھة القضائیة التي یؤول إلیھا 

   ؟يالوقف الملك یجارإ

  .الإقلیمي الاختصاص: أولا 

تولى المحاكم ت"لق بقانون الأوقاف عالمت 91/10من القانون  48تنص المادة   

لوقف، النظر في المنازعات المتعلقة المختصة التي تقع في دائرة اختصاصھا محل ا

ولكن نجد أن ھذه المادة لم تحدد طبیعة أو نوع الملك الوقفي ھل ھو عقار " بالأملاك الوقفیة

أو منقول أو منفعة، ھذا مما یحیلنا إلى القواعد العامة التي تنظم مسألة الاختصاص المحلي 

لمؤرخ في  08/09قانون رقم من ال 40إلى  37للمحاكم والمجالس القضائیة في المواد 

  .المتضمن الإجراءات المدنیة والإداریة 2008/02/25

                                                             
  .203،204بن مشرنن خیر الدین، المرجع السابق، ص  - ) 1(
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على أنھ "المذكور أعلاه  08/09من القانون رقم  1الفقرة  39حیث تنص المادة   

الجھة القضائیة التي تقع في دائرة اختصاصھا مقر  مأما ،ةلطالمخت ىدعاوالفي مواد 

دعاوى ال، وشغال المتعلقة بالعقار أو دعاوى الإیجاراتلأالأموال، وفي المواد العقاریة أو ا

محكمة التي تقع في دائرة اختصاصھا مكان تنفیذ ال مالمتعلقة بالأشغال العمومیة، أما

  .قانون الاجراءات المدنیة والاداریة من 1فقرة  40وھذا طبقا لنص المادة  ،الأشغال

، فإن النزاع عقارا وقفیا وبالرجوع إلى أحكام ھذه المواد فإنھ إذا كان محل  

محل النزاع في دائرة العقار فیھا لتي یقع اھنا ینعقد للجھة القضائیة الاختصاص 

  .اختصاصھا

إلى الجھة القضائیة التي یوجد فیھا  یؤول  أما إذا كان محل النزاع منقولا ، فإن الاختصاص

   )1(.المنقول، وھذا أیضا یطبق على المنفعة إذا كانت محلا للوقف

  .ختصاص النوعيلإا: ثانیا 

ف الجھة القضائیة التي تختص نوعیا بالفصل في المنازعات القضائیة التي لتخت  

ختلاف طبیعة الأملاك الوقفیة وسیرھا واستثمارھا وكذا طبیعة إیكون محلھا الوقف، ب

  .ریعھا

بین تنوع أعمالھا تخیرة لأوكما أننا بصدد دراسة إیجار الأملاك الوقفیة، فإن ھذه ا  

یجار الملك إوناظر الوقف عند إبرامھ لعقد  ،ناظر الوقف ومدیریة الشؤون الدینیة والأوقاف

، وتخضع المنازعة للقضاء الأملاك الوقفیةر تصرفھ بصفتھ ممثلا تبي ، فإنھ یعالوقف

ھنا یؤول إلى جھة القضاء  ختصاصالإفالعادي، ذلك أن الأملاك الوقفیة لیست ملكا للدولة، 

ولى بالقسم المدني أو الأالممثل على مستوى الدرجة  دنيالمتمثل في القضاء المالعادي، 

القسم العقاري، حسب طبیعة المنازعة وعلى مستوى الدرجة الثالثة المتمثلة في الغرفة 

  )2( .المدنیة أو العقاریة حسب طبیعة النزاع

  

                                                             
  .164صوریة زردوم، المرجع السابق، ص  -) 1(

  .163، ص نفسھصوریة زردوم، المرجع  - ) 2(
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فسھ عقد ھو نیة، یجار الأملاك الوقفإأن عقد ن خلال ھذا الفصل یتضح لنا م

ملك الوقفي الإلا أنھ یختلف عنھ في بعض القواعد الخاصة ب ،لإیجار في القواعد العامةا

ملاك الوقفیة من الضیاع، حیث نظم لأوھو حمایة ا ،ھدف المرجو منھالو ظرا لخصوصیتھن

المؤرخ  98/381رسوم التنفیذي المشرع الجزائري إیجار الأملاك الوقفیة من خلال  الم

یحدد شروط إدارة الأملاك الوقفیة وتسیرھا وحمایتھا وكیفیات ذلك من  01/12/1998في 

  .من ھذا المرسوم 30 الى غایة22المواد 

 10/02/2014المؤرخ في  14/70كما رأینا ان المشرع جاء بالمرسوم التنفیذي         

 26الذي یحدد شروط وكیفیات إیجار الأراضي المخصصة للفلاحة المذكورة في المادة 

 91/10المعدل والمتمم لقانون  22/05/2007المؤرخ في  07/01من القانون  9كررم

  .ضمن قانون الأوقاف العامة متال

لمرسوم للقواعد العامة ووفقا لوفقا  ،نتھاء عقد إیجار الملك الوقفيإورأینا أیضا  

علقة متالختصاص المحلي  للمنازعات الإكذلك عرفنا أن علاه، أالمذكور  98/381التنفیذي 

ھي الجھة القضائیة التي یقع فیھا محل النزاع في دائرة اختصاصھا، أما  ،ملاك الوقفیةالأب

    .یخضع للقضاء العادي، المتمثل في القضاء المدنيختصاص النوعي الإ
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  .یجارات الخاصةالإعن طریق العقاریة الأملاك الوقفیة  ستغلالإ:الفصل الثاني

نظرا لما تتوفر علیھ الجزائر من ثروة عقاریة وقفیة ھائلة ، تتنوع بین أراضي فلاحیة       

وھذه الثروة مصونة لا یجوز التعدي علیھا أو العبث  ،وأراضي مبنیة وأراضي غیر مبنیة

  .بھا 

المتعلق بالأوقاف العامة استغلال  91/10لھذا أتاح المشرع من خلال القانون   

ى والإجتماعیة بما یتماش ك الوقفیة على وجھ یحافظ على وظیفتھا الإقتصادیة،وتنمیة الأملا

  .الشریعة الإسلامیة  و

المعدل   01/07من قانون  5منھ المعدلة بموجب المادة  45وتنص المادة   

تنمي الأملاك الوقفیة وتستثمر وفقا لإرادة الواقف " المذكور أعلاه 91/10والمتمم لقانون

كیفیات التي حددھا ھذا الوقاف حسب لألشریعة الإسلامیة في مجال اوطبقا لمقاصد ا

 01/07صدد جاء القانون الوفي ھذا  . "القانون،والأحكام القانونیة غیر المخالفة لھ 

ستغلال  وتنمیة لإالمتعلق بالأوقاف ،الذي جاء بآلیات متنوعة ل 91/10المعدل لقانون 

الإیجارات الخاصة التي  تتماشي و خصوصیة الوقف الأملاك الوقفیة، نذكر منھا عقود 

تختلف  ،بصیغ متنوعة لإیجار الأملاك الوقفیة  01/07وفي ھذا الصدد جاء القانون 

  .یجارالإختلاف نوع الملك الوقفي الواقع علیھ إب

فنجد عقود خاصة بإیجار الأملاك الوقفیة الفلاحیة  وأخرى  خاصة بأملاك وقفیة   

  .ندثارلإمبنیة  معرضة للخراب ومبنیة و غیر قابلة للبناء

  .طرق إلى ھذه الإیجارات في مبحثینوعلیھ سوف نت

  .الوقفیة الفلاحیةالأراضي  ستغلالإ:المبحث الأول

مبنیة والمبنیة المعرضة للخراب الالوقفیة غیر  راضيالأ ستغلالإ:المبحث الثاني

  .والاندثار
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  .الأراضي الوقفیة الفلاحیة ستغلالا :المبحث الأول

إیجار  طرق 22/05/2001المؤرخ في  01/07حدد المشرع من خلال القانون 

مشجرة الراضي الأوالقابلة للمزارعة، ،سواء منھا الأراضي الأملاك الوقفیة الفلاحیة

  .وتتجسد ھذه الطرق في عدد من العقود المخصصة في ھذا المجال راضي البور،الأو

  :سمنا ھذا المبحث في مطلبینالتفصیل أكثر ق

  .و المشجرةأستغلال الأراضي الفلاحیة الزراعیة إ:المطلب الأول

  .ستغلال الأراضي الوقفیة العاطلة أو البورإ:المطلب الثاني

  الأراضي الفلاحیة الزراعیة أو المشجرة ستغلالا :المطلب الأول

المشجرة لدافعین أساسیین الأراضي الوقفیة الزراعیة و ستغلالإحدد المشرع طرق   

  :ھما

  .العدد الھائل من الأراضي الزراعیة والمشجرة الموقوفة بھذه الصفة -

قتصادیة و الوظیفة لإمتداد للأھمیة اإستغلال ھذا النوع من الأراضي ھو إ كون أن -

بر عدم تعإھذه لأراضي مثلھا مثل الأراضي الفلاحیة والتي بجتماعیة المنوطة لإا

 قانون من 49و 48ق تطبیقا المادتین ستعمال الحإل فعلا تعسفیا في كیشاراھا ثمستإ

المؤرخ في 01/07في القانون رقم 01رمكر 26قا لنص المادة طبو العقاريالتوجیھ

الوقفیة الزراعیة  يراضستثمار الأإمشرع طرق وإمكانیات وحدد ال لقد22/05/2001

سوف نتناولھ في الفرع الأول، وعقد عقد المزارعة الذي :العقود التالیة بإحدىالمشجرة 

  .المساقاة في الفرع الثاني

 .عقد المزارعة :لأول الفرع

التي تعامل بھا المسلمون منذ عھد  ،ستثماریةلإعقد المزارعة ھو من العقود ا إن

تعتبر و،ات المجتمع الغذائیة ولتوفیر مناصب عمل یلسد حاج ،النبوة لما لھا من خصائص

ذلك  ایحققو أن ،ستثماریةلإھا طموحاتھم ابالتي یحققون  الأرضفرصة للذین لا یملكون 

  )1(.اد الأمة عن طریق عقد المزارعةویبینوا قدراتھم لأفر

كتفى بتعریفھ إبل   ،و تفصیل لمضمونھ آثارهأالمشرع ذكر ھذا العقد دون بیان 

جل دراسة ھذا أالإسلامیة من ة یعالشرعلینا الرجوع إلى أحكام وھو ما یستوجب  ،فقط

                                                
فقھ استثمار الوقف وتمویلھ في الإسلام دراسة تطبیقیة عن الوقف الجزائري، : عبد القادربن عزوز -)1(

كلیة ، جامعة الجزائر ،رسالة جامعیة لنیل درجة الدكتوراه في العلوم الإسلامیة تخصص الفقھ وأصولھ
 .176،ص2003،2004، السنة الجامعیة والقانون العلوم الإسلامیة ،قسم شریعة
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حیث  ،المتعلق بالأوقاف المعدل والمتمم 91/10رقممن القانون  02المادة  العقد طبقا لنص

ھذا القانون یرجع إلى أحكام الشرعیة الإسلامیة مواد على غرار كل :" على مایلي  ینص

الأحكام وبناء علیھ سوف ندرس حق المزارعة على ضوء "علیھص ومنصفي غیر ال

 .الشریعة الإسلامیة

  .عقد المزارعة ماھیة: أولا

  .وتكییفھ في القانون لزومھ،و،تعریف عقد المزارعة إلىنتطرق     

  .تعریف عقد المزارعة .1

  :لغة
  ،)1(الإنباتالزرع وھو من مفاعلة  

  :اصطلاحا

المزارعة "المذكور سابقا  01/07من القانون  1مكرر 26فعرفھ المشرع من خلال المادة  

ستغلالھا مقابل حصة من المحصول إھي عقد یتم بموجبھ إعطاء الأرض للمزارع من أجل 

  ." متفق علیھا عند إبرام العقد

  :)شرعا(فقھا

  .)2(الأرض لمن یزرعھا مقابل نصیب مما یخرج منھا كالنصف مثلا إعطاء

  .وقافالأ عقد المزارعة وتكییفھ في قانون لزوم صفة - 2
  :الأوقاف المزارعة في قانون عقد لزوم  - أ

وفي ھذا الصدد نجد بأن المشرع لم ،یقصد بصفة عقد المزارعة من حیث اللزوم من عدمھ

لكن یمكن القول بأن عقد المعدل والمتمم،  91/10العقد في القانون ا ینص على صفة ھذ

طرفیھ  لافلا یصح لك ،العقد برام إھو عقد لازم في التشریع الجزائري بمجرد المزارعة

إذا نص  إلا ،انعقد صحیحاً طبقا للقواعد العامة في العقود ھي اللزوم إذا ،العدول عنھ

وھي القوة  ،نتصور حالة قد یصبح فیھا العقد غیر لازم أنویمكن  ،المشرع على غیر ذلك

المزارع  إلىالموقوفة  الأرضن یتم تسلیم أوقبل  ،مع المزارع قفاالقاھرة كأن یتعاقد الو

فیصبح  ،بحیث تصبح غیر صالحة للزراعة الأرضھلاك ھذه  إلىتحدث فیضانات تؤدي 

  .العقد غیر لازم في جانب الوقف بل یفسخ بحكم القانون

 
                                                

 .53رامول خالد، المرجع السابق،ص/ أ -)1(
 .  343، طبعة الأولى، ص 1971سید سابق، فقھ السنة، دار الكتاب الوبي، بیروت -)2(
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  :الأوقاف تكییف عقد المزارعة في قانون  - ب

من القانون  1 مكرر 26بموجب نص المادة من خلال تعریف المشرع لھذا العقد   

  :نلاحظ أنھ یتمیز بمایلي07/ 01

ستغلال لإنھ یتضمن التزام المزارع باأھو عقد معاوضة كما أنھ عقد ملزم للجانبین علماً 

نھ عقد یتم بموجبھ حصول المزارع على جزء أكما  ،جاریالإالذي یحمل معنى  الأخیرھذا 

  .العقد مإبرامن المحصولیتفق علیھ عند 

ذلك لأن الشركة والمزارعة یتساوى فیھا الطرفان  وعقد المزارعة یتشابھ مع عقد الشركة،

  .لكل منھماتشترطامن التحقق أو الحرمان من الحصة التي 

كما درج بعض الفقھ على أن عقد المزارعة یتقارب مع الإیجار في تمكین شخص 

محصولھا الذي یشابھ الأجرة في عقد نتفاع بھا بشيء معلوم من لإمن أرض غیره، وا

  )1( .الإیجار

حیث تقوم ،ھذا ویسري على عقد المزارعة مایسري على إیجار الأراضي الزراعیة

ولا یشترط في المؤجر أن یكون مالكاً بل یكفي أن یكون ،المزارعالمزارعة بین المؤجر و

الأرض بنفسھ ولا یجوز  لكن یشترط في المزارع أن یتولى زراعة،أو حائزاً الانتفاعلھ حق 

ویشترط كذلك أن تكون العین المؤجرة بعقد ،لھ أن یتنازل إلى غیره عن حقھ في زراعتھا

وبالإضافة إلى ذلك یشترط أن تنتج ،راء أو مغروسة بالأشجارعالمزارعة أرضزراعیة 

المنتوج فإنھا تكون بین المؤجر والمستأجر أما مافیما یخص حصة ،محصولا زراعیاًدوریاً

عرف قسمت أو  اتفاقالحصص المتفق علیھا أو التي حددھا العرف فإن لم یوجد بالنسبة و

  )2(.مناصفة بینھما

  :شروط عقد المزارعة - 3

  :حتى ینعقد عقد المزارعة صحیحاً فإنھ یجب أن تتوافر فیھ مجموعة شروط وھي  

  :العاقدان-أ

  .ا الأھلیة الكاملةمویشترط فیھ

  :الصیغة-ب

  .الدال على عقد المزارعةوھي اللفظ 

                                                
 .140ص ،صوریة زردوم، المرجع السابق -)1(
كلیة الحقوق ،قسم القانون الخاص  دور الوقف في التنمیة، مذكرة ماجستیر،: بونوة عبد القادر -)2(

 .55-54،ص2013-  2012السنة الجامعیة -البلیدة-تخصص عقاري، جامعة سعد دحلب
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  :المنفعة أو العمل-ج 

زرعھ مع بیان  المعقود علیھا وكذا تحدید جنس البذر المراد الأرضوذلك ببیان 

  )1(.اًمشاعالغلة ویكون جزءاً  نصیب العاقدین من

فإن عقد المزارعة إذا توافرت أركانھ وشروطھ المقررة عند ،ومما سبق ذكره  

قتصادیة إفھو یمثل صیغة ،علیھ نتائجھ من صحة المعاملة توترتبالفقھاء جاز التعامل بھ 

  )2(.وریة للموقوف علیھمھامة لسد الحاجیات الضر

ھذا ي فنجد ،صاحب الحق في تأجیر الملك الوقفي الفلاحي أما فیما یخص  

التي  المعدل والمتمم لقانون الأوقاف01/07من القانون 9رمكر 26نص المادة الخصوص 

للسلطة المكلفة بالأوقاف  91/10من قانون  14عاة أحكام المادة امع مر:"تنص على مایلي

من المرسوم  9كذلك نص المادة و ،."حق إیجار الأراضي الوقفیة المخصصة للفلاحة

یحدد شروط وكیفیات إیجار الأراضي  10/02/2014المؤرخ في  14/70التنفیذي 

تخول السلطة المكلفة بالأوقاف إعداد عقد " مایلي التي تنص على المخصصة للفلاحة،

تختص السلطة المكلفة بالأوقاف وحدھا "... :ھمنھ على أن 14وتنص كذلك المادة " الإیجار

ومن خلال ھذه النصوص یتبین لنا أن المشرع ...." بإجراءات تأجیر الأراضي الفلاحیة

  .المكلفة بالأوقافلسلطة أعطى أحقیة تأجیر الملك الوقفي الفلاحي ل

لكل  ،تئجار أراضي الفلاحیةإسالمشرع فیمنح  ،كطرف ثان في العقد المستأجرأما 

باعتبار شخصیة ,أن یثبت صفة الفلاح ,أن یكون من الجنسیة الجزائریة ,شخص طبیعي

أن ، ، فیمكن للذي لایمكنھ إثبات صفة الفلاحمحل اعتبار في ھذا النوع من العقود الفلاح

فید تویمكن كذلك للشخص المعنوي أن یس، شھادة تكوین أو تأھیل في المجال الفلاحيیقدم 

  )3(.یجار بشرط أن یكون خاضعا لقانون الجزائريالإمن ھذا 

 14/70في المرسوم التنفیذي المشرع فتطرق إلیھا  أما بالنسبة لمدة ھذا العقد،  

الأراضي المخصصة المتضمن شروط وكیفیات إیجار  10/02/2014المؤرخ في 

ؤجر الأراضي الوقفیة الفلاحیة لمدة ت"  منھ التي تنص مایلي 6للفلاحة،في نص المادة 

مدة نجد أن المشرع لم یفصل لنا في  ."ستغلال الفلاحيلإوتحدد المدة حسب طبیعة ا محددة،

 أحكامالرجوع إلى وبستغلال الفلاحي ،الابل تركھا حسب طبیعة  راضي الفلاحیةالأإیجار

                                                
 .179المرجع السابق، ص ،عبد القادر بن عزوز -)1(
 .143،صالمرجع نفسھ -)2(
 .14/70من القانون  08و07المادتین   -)3(
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عتبار أن الملك الوقفي المؤجر ھو أرض إوب ،الإسلامیة الشریعةالمدةالتي حددھا فقھاء 

حي كأن تعقد كان من اللازم الأخذ بمدة العرف الفلا تنتج محصولاً دوریاً، ،فلاحیة

  ....)خصبة جداً خصبة،(أكثر بحسب طبیعة الأرضلموسمین زراعیین أو 

لم یتطرق إلى ركن ، المشرع المزارعةأما بخصوص الشكلیة المتطلبة في عقد 

 14/70رجوع إلى المرسوم التنفیذي الالمذكور سابقا لكن ب 01/07الشكل في القانون 

یحدد عقد الإیجار وفق "على أنھ التي تنصمنھ و19ابقا، نجد أنھ في المادة المذكور س

من ھذا المرسوم تنص  2الفقرة  9كما أن المادة ." الشكل النموذجي المرفق بھذا المرسوم

لإشھار العقاري إذا كانت مدة الإیجار اثنى عشرة ایخضع عقد الإیجار لإجراءات "على 

الشكلیة وفق ھذا  ھذه وأن،على ھذا یخضع عقد المزارعة إلى الشكلیة." سنة فما فوق

 وكل ھذا یتم على حتجاج بھ،لإمن ا وتمكن أطرافھ النموذج تعطي ھذا العقد تاریخاً ثابتاً،

باعتباره عقداً رضائیاً  نعقادهلإالرغم من أن عقد المزارعة یكفي إیجاب وقبول المتعاقدین 

إفراغھ في  ن ھذا العقد لا یشترطأكسائر العقود التي حددت الشریعة الإسلامیة أحكامھا،و

  )1(.عقد رسمي بمعرفة موثق

  آثار عقد المزارعة:ثانیاً

رتب التزامات على عاتق المزارع ھ یفإن،إذا انعقد عقد المزارعة صحیحاً

  :وأخرى مشتركة بینھما،وسنتناول ذلك فیما یلي المؤجروأخرى على عاتق ) المستأجر(

  :وتتمثل فیما یلي )المستأجر(ع لتزامات المزارإ - 1

  : لتزام بزراعة الأرضلإا-أ

بكل ما یحتاج إلیھ  الأخیرالذي یقع على عاتق المزارع بحیث یقوم ھذا  الأول لتزاملإوھو ا

  .الإسلاميفي الفقھ ، والقانون الجزائريفیونتناول ھذا الالتزام  الزرع،

 بزراعة الأرض في الفقھ الإسلامي لتزاملإا:  

  :ویتضمن ھذا الالتزام جملة من الأعمال نذكر منھا

 النسبة أما ب یقال أرض محروثة أي تم تقلیبھا للزرع،من حرث یحرث و:الحرث

  :عة في ھذا الشأن فإننا نجد بأنالمذاھب الأربلآراء فقھاء 

الحنفیة لا یلزمون المزارع بالحرث لأنھم لا یعتبرونھ من الأعمال التي تقع علیھ،إلا إذا تم 

  .شتراطھ في العقد أو كانت الأرض لا تخرج زرعھا بدون الحرثإ

                                                
 .208، 207المرجع السابق،ص: بن مشرنن خیر الدین -)1( 
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المزارع  التزاماتالحنابلة فیتفقون على أن الحرث من أما المالكیة والشافعیة و   

الجوھریة التي یجب أن یؤدیھا  لتزاماتلااوھو الرأي الراجح إذ یعتبر الحرث من 

  .كون ذلك یساھم في إنبات الزرع وزیادتھ المزارع،

 یقوم المزارع بالزرع یلزم  أنشتراطھ قبل إالأول إذا تم  :التثنیة ولھا وجھان

أما  بعد إدراك الزرع،تبقى  یصح ھذا الشرط لأن منفعة التثنیة لاوالمزارع بھ 

أن یقوم المزارع بالحرث مرتین واحدة قبل  الأرضالثاني إذا اشترط صاحب 

ن الزرع والأخرى بعد حصاد الزرع لیردھا محروثة لا یجوز ھذا الشرط لأ

  .المزارعة تنتھي بإدراك الزرع وھذا الشرط یتضمن عملاً بعد انتھاء العقد

 ي أمن الشرب فیقال كم سقي أرضك  الحظو السقي ھو  ،ما أسقاه إیاه:السقي

 في ھذه المسألة أما بالنسبة لآراء فقھاء المذاھب الأربعة كم حظھا من الشرب،

  :فإننا نجد مایلي

 .المزارع بمدى كفایة ماء السماء للسقي التزامیربطون   :رأي الحنفیة.

 .یرون أن السقي لیس من التزامات المزارع :رأي المالكیة.

في  الأرض أن عتبارإبالسقي على  المزارع ملزماً یرون أن:الحنابلةالشافعیة وأي ر. 

السقي یدخل في صمیم أعمال  أن عتبارإمعظم الحالات لاتخرج زرعا من دون سقي وعلى 

  )1(.الكفاءة في ھذا المجالرع لا رب الأرض فھو صاحب الخبرة والمزا

 في القانون الجزائري الأرضلتزام بزراعة لإا:  

ولم یحدد من یلتزم بھا لا في القانون رقم  ،یتطرق المشرع إلى الحرث والسقي والتثنیة لم

الأراضي  بتأجیرالخاص 14/70في المرسوم التنفیذي المعدل لقانون الأوقاف ولا  01/07

  .   الفلاحیة

المعدل لقانون  01/07من القانون  1مكرر26إلا أننا نستنتج من نص المادة 

المزارع ملزم بكل الأعمال التي من شأنھا استغلال الأرض الفلاحیة الموقوفة ن أالأوقاف 

وبناءًا على ذلك فإن المزارع ملزم بحرث وسقي الأرض الموقوفة وبسقیھا إذا تطلب الأمر 

  .ذلك

  :ة من الباطنیزارعالرضالأإیجار لتزام بعدملإا-ب

  .الإسلاميالفقھ ، ونتناول ھذا الالتزام في القانون الجزائري

                                                
 .52، 50المرجع السابق ، ص: خدیجة غازي -)1(
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 الأوقافقانون  في:  

من الباطن في القانون  رض الزراعیةالأإیجار لم یتطرق المشرع لحكم 

المؤرخ  14/70المرسوم التنفیذي  إلىلكن بالرجوع  المعدل لقانون الأوقاف،01/07رقم

تأجیر ب الأراضي الوقفیة الفلاحیة مستأجر منعأنھ  نجدالمذكور سابقا،  10/02/2014في

وبما أن عقد المزارعة یدخل ضمن أراضي الفلاحیة  )1(،الفلاحیة من الباطنالأراضي 

  .اطنبمن ال الأراضي الزراعیة تأجیر لا یجوزوعلیھ 

 في الفقھ الإسلامي: 

ما یستخلص من آراء فقھاء المذاھب الأربعة في ھذا الشأن ھو أن الحنفیة لا 

أما رأي  ،احب الأرض بذلكإلا إذا أذن ص ،من الباطن رض الزراعیةالأإیجار یجیزون 

ذلك أن شخصیة  ،الشافعیة والحنابلة ھو عدم جواز عقد المزارعة من الباطنو المالكیة

  .المزارع الثاني العمل مثل الأول  قنالمزارع محل اعتبار في العقد وبالتالي قد لا یت

 لتزام بالمحافظة على الزرعلإا:  

 .الفقھ الإسلاميو الأوقافلتزام ھو الآخر في قانون لإنتناول ھذا ا

  :الأوقاف في القانون

لمعدل لقانون الأوقاف إلا ا 01/07لتزام في القانون لإلم ینص المشرع على ھذا ا

من ھذا القانون بأنھ یجب على المزارع القیام بكل ما 1مكرر26نھ یستنتج من نص المادةأ

و یدخل ضمن ذلك المحافظة على  ،كتمال الزرعإیحتاجھ الزرع من القیام بزرعھ إلى غایة 

المذكور سابقا التي تنص  14/70من المرسوم التنفیذي  11أن المادة كما  ،الزرع

  .وھذا من أجل المحافظة على وجھتھا الفلاحیة ."الفلاحیةعدم تغیر الوجھة "على

  :ھ الإسلاميفي الفق

نھ یجب على المزارع أالحنابلة على یتفق كل من الحنفیة والمالكیة والشافعیة و

ضرار بالزرع كحفظھ من لإوذلك بحفظھ من كل ما من شأنھ ا ،المحافظة على الزرع

  .الخ...الحشرات والطیور

  

  

  

                                                
 .14/70، من المرسوم التنفیذي3الفقرة  11المادة  -1
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  :المؤجر التزامات - 2

  :تتمثل ھذه الالتزامات فیما یلي

یلتزم المؤجر بتسلیم الأرض  :الالتزام بتسلیم الأرض وملحقاتھا إلى المزارع  - أ

ویدخل ضمن الملحقات كل ما أعد لى المزارع، إإن وجدت  الزراعیة وملحقاتھا

  ستغلال الأرض الزراعیةلابصفة دائمة 

ت یقع على عاتق المؤجر التزام بقیام بتھیئا :الالتزام بالترمیمات الضروریة  - ب

  )1(.الضروریة لاستغلال أمثل للأرض

  .انتھاء عقد المزارعة:ثالثاً

           بأنھ ینتھي بإنتھاء المدة المتفق علیھا ،عقد المزارعة بوصفھ عقدا محدد المدة

، كأن یقوم العامة أو بإتفاق الطرفین أو حتى بفسخھ للإحدى أسباب الفسخ طبقا للقواعد

المنتفع من عقد المزارعة بتصرف معین یمس بأصل ملكیة الرقبة فیھا أو تغیر طبیعة 

تغییر وجھتھا وغرضھا الفلاحي الذي خصصت من أجلھ أو بإھمالھ  أو ،الأرض الموقوفة

المؤرخ في  70/14من المرسوم التنفیذي  12لھا وفي ھذا الصدد تنص المادة 

  )2(".یترتب على كل إخلال من المستأجر"على مایلى المذكور سابقا  10/02/2014

  .عقد المساقاة :الفرع الثاني

وم على یق أنبحیث یجب  ،عنایة خاصة حتى تكون ثمارھا وفیرة إلىالشجر تحتاج  

الخبرة في ھذا المجال بحیث یكون عارفاً بكیفیة تقلیمھا وكذا رعایتھا من لھ الاختصاص و

لذلك یجب على ھذه  ،الأوقافنجدھا عند مدیریة  الخبرة لان ھذه إ بمدى حاجتھا للسقي،

غایة  إلىد بالعمل علیھا ھالذي یتعو ،العامل الخبیر بأعمال المساقاةالبحث عن  الأخیرة

وتبعاً لھذه الحاجة فقد نص المشرع الجزائري على عقد المساقاة كصیغة  ،نضج الثمرة

مكرر من القانون  26المادةموجب نص ، بالموقوفة المشجرة الأراضيرللاستثما

  .الأوقافالمعدل لقانون  01/07رقم

ھذا العقد مما یستوجب  إلىأحكاملم یتطرق  ،المشرع على غرار عقد المزارعةو  

  :وذلك حسب التفصیل الآتي الإسلامیةالشریعة  أحكامعلینا دراستھ على ضوء 

  

  
                                                

  .70/14الملحق بمرسوم التنفیذي  ،وق وواجبات المستأجرمن دفتر الشروط الذي یحدد حق 2المادة  -)1(
  .140صوریة زردوم ،المرجع السابق،ص - )2(
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  .ةعقد المساقا ماھیة:أولا

  .أركانھ ،ھشروط ، ھاللزومصفة  نتطرق الى تعریف عقد المزارعة ،

 :تعریف عقد المساقاة - 1

  :لغة

  .المساقاة من سقى

دفع الشجر والزرع لمن یخدمھن ویتعھده إلى غایة نضجھ مقابل جزء معلوم : فقھا

  )1( .من ثمره

 :اصطلاحا

 01/07من القانون  1مكرر  26عرف المشرع عقد المساقاة في نص المادة 

ستغلال لمن یصلحھ لإإعطاء الشجر ل"  المذكور سابقا بأنھ  22/05/2001المؤرخ في 

  ." مقابل جزء معین من ثمره

لمن یقوم بسقیھ  ،بمختلف أنواعھ، وما یدخل في حكمھ كالنخیل والمساقاة ھي إعطاء الشجر

وبمقابل جزء معلوم من ثمره  مع القیام بسائر الأعمال الأخرى التي تحتاجھا الشجرة ،

  )2(".مشاعا فیھ

  :وقافالأفي قانون  عقد المساقاة لزوم صفة- 2

إلا أنھ یعتبر من  ،01/07على لزوم عقد المساقاة في القانون رقم لم ینص المشرع   

 وجد نص یخالف ذلك وعلیھ إذاإلا  ،اللزوم ھيلأن القاعدة العامة  العقود الملزمة لجانبین،

جانب الوقف والعامل ولا ینفسخ إلا في فإذا أبرم العقد مستوفیاً لجمیع أركانھ كان لازماً في 

  .حالات معینة

رب الأرض أن لفلو لم یشرع عقد المساقاة لكان  خبرة ودرایة في ھذا المجال،

یستأجر أرضھ نقداً ولا یمكنھ الحصول على جزء من ثمر أشجاره رغم رغبتھ في ذلك 

  .الات یتقن العمل ولا یملك الشجروالعامل في أغلب الح

تطرق لتعریف عقد المزارعة  ،المذكور سابقا 01/07خلال القانون المشرع من 

 عتبار أن عقد المساقاة یرد على الشجرإوب ،فقط ولم بین الأحكام المطبقة على ھذا العقد

المؤرخ في  14/70ي ذضمن الأملاك الفلاحیة فیطبق أحكام المرسوم التنفییدخل الشجر و

                                                
 .343ص ، المرجع السابق،سید سابق -)1(
 .136رامول خالد، المرجع السابق،/ أ -)2(

  



 الخاصةاستغلال الأملاك العقاریة الوقفیة عن طریق الإیجارات : الفصل الثاني
 

51 
 

لتفصیل  سلامیةلإا یعةالشربإضافة إلى الرجوع الى أحكام  ،المذكور سابقا 10/02/2014

المعدل والمتمم  91/10من القانون  2بموجب المادة  أكثر في الغیر المنصوص علیھ وھذا

لى أحكام إیرجع  على غرار كل مواد ھذا القانون ،"التي تنص على أنھ  ،والمذكور سابقا

  ."الإسلامیة في غیر المنصوص علیھالشریعة 

 :وط عقد المساقاةشر- 3

من المرسوم التنفیذي  9و 8في المادتین صوص علیھا نالم وتتمثل في تلك الشروط

 : يلى ھذه الشروط نذكر ما یلإفي عقد المزارعة، بإضافة  سابقا والمذكورة 14/70

 . ویشترط فیھما أھلیة الكاملة :عاقدینمتیة اللأھ  - أ

 .بیان محل العمل أي الشجرة أوالزرع المراد سقیھ ،ویشترط فیھ :العمل أوالمنفعة  - ب

یدل على  أو ما ساقیت، فظ الدال على المساقاة، مثل عاملت،للاوھي  :الصیغة -ج

 )1(.صیغة  المساقاة

وأن تكون حصة كل واحد منھما جزءاً مشاعاً  :أن یكون الناتج شركة بین الاثنین - د 

العامة ھناك شروط خاصة بعقد المساقاة وھي  ضافة إلى ھذه الشروطالإب )2( ،رمعلوم القد

 :یلي كما

 ءأن یكون الشجر أو النخل معلوماً عند إبرام العقد، فلا یمكن تصور وجود مساقاة في شي -

  .مجھول أو محتمل الوجود مستقبلاً

علیھ، بشرط أن یحدد المدة  افقتجواز المساقاة في الأصل كأن یدفع لھ الریع، أو ما أ -

  .بأثمارھا ویأخذ العامل نصیبھ من الأرض والشجر معاً

أن یكون نصیب العامل في الشجر معلوماً بالنصاب مثل الریع أو الخمس، وأن یكون  -

حیث لا یمكن حصر النصیب في نوع معین  ،مشاعاً في جمیع ما تنتجھ الأرض من شجر

لأن ذلك یعتبر من عقود ، من أنھ سوف یثمر أو لا یثمرمن الشجر أو نوع معین غیر متأكد 

  )3(.الغرر وھو محرم شرعاً

بحیث یقوم بكل ما یلزم  ،یشترط في العامل أن یبذل عنایة الرجل العادي في أرضھ  -

  .لإصلاح الشجر أو النخل وذلك بمراعاة ما جرى بھ العرف في المساقاة
                                                

 .208بن مشرنن خیر الدین، المرجع السابق ،ص -)1(
ستثمار الأوقاف بین النظریة والتطبیق، مذكرة دكتوراه، كلیة العلوم إتمویل و: مسدور فارس/ د -)2(

، 2008-2007الجامعیة الاقتصادیة والتسییر، قسم العلوم الاقتصادیة، جامعة بن یوسف بن خدة ،السنة
 .83-82ص 

 .136رامول خالد ، المرجع السابق ،ص / أ -)3(
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خراج، فإما تكون على المالك  ةمحل للمساقافي حالة ما إذا كانت على الأرض التي ھي  -

وھو الأرض سواء  ،دون العامل باعتبار أن كل من الخراج أو الضریبة مرتبطة بالأصل

  .كانت مغروسة أو غیر مغروسة

كذلك یشترط في عقد المساقاة أن تكون الأرض الوقفیة مشجرة، فتمنح لبستاني من أجل  -

تطلب الأمر ذلك ،مقابل جزء معین من ثمرھا یتفق سقي الأشجار ورعایتھا وإصلاحھا إن 

  )1( .علیھ عند إبرام عقد المساقاة

المؤرخ في  ،01/07فالمشرع لم یتطرق إلیھا في القانون لمساقاة مدة عقد اأما 

المؤرخ في  ،14/70رجوع إلى المرسوم التنفیذي الالمذكور سابقا، ولكن ب 22/05/2001

أنھ ألزم تحدید مدة إیجار الأراضي الفلاحیة ،وتكون  والمذكور سابقا نجد 10/02/2014

  )2(.ستغلال الفلاحيلإھذه المدة حسب ا

  :تتمثل فیما یلي: أركان عقد المساقاة - 4

  :الرضاركن   - أ

  .یكون بتطابق الإیجاب والقبول 

  :ركن السبب  - ب

  .عقد المساقاة مشروعاً غیر مخالف للنظام العام والآداب العامةإذا یجب أن یكون 

  :الشكل ركن  - ج

 14/70مرسوم التنفیذي الیالمرفق بلنموذج لشكل لیخضع عقد المساقاة لشكلیة وفقا

الذي یحدد شروط وكیفیات تأجیر الأراضي المخصصة  10/02/2014المؤرخ في 

لإشھار لفإن عقد الإیجار یخضع وإذا كانت مدة الإیجار اثني عشر فما فوق  )3( للفلاحة

المساقاة یخضع لشكلیة، وھو نفس الحكم الذي طبق على عقد وعلیھ فإن عقد )4( .العقاري

  .المزارعة

  :ركن المحل-د

  :یتمثل محل عقد المساقاة في الشجر والأجر 

  

                                                
 .56،57بونوة عبد القادر، المرجع السابق، ص -)1(
 .14/70، من المرسوم التنفیذي06المادة  -)2(
 .14/70من المرسوم التنفیذي ،19المادة  -)3(
 .14/70من المرسوم التنفیذي،، 9المادة -)4(
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  :بالنسبة لنوع الشجر - 1

نھ قد ورد أ الملاحظ فالشيءالذي یكون محل لعقد المساقاة في التشریع الجزائري 

دون تحدید " الشجر"السالف الذكر كلمة  01/07من القانون  1مكرر 26في نص المادة 

أو غیر مثمر،وسواء كان ثمره  ،نھ یمكن أن یكون شجراً مثمراًأ، مما یعني لنوع ذلك الشجر

، بمعنى كل ما یندرج تحت معنى الشجر،أما الزرع والبقول فلا مقصوداً أو غیر مقصود

  أن الشجر غیر المثمرتجوز المساقاة علیھا ذلك أنھما لا یندرجان في معنى الشجر، كون 

نعدام لإوھذا لا یجوز  ،الأجرة تكون منعدمة یكون محلاً لعقد المساقاة بسبب أن أنلا یجوز 

النخل محل العقد، لكن السؤال الذي یثار في ھذه الحالة ھو ھل تجوز المساقاة على صغار 

عقد التي عرفت01/07من القانون  1مكرر 26ادة من خلال نص الم وصغار الشجر؟

المادة  أنالمساقاة یمكن أن نستنتج أنھ تجوز المساقاة على صغار الشجر وصغار النخل ذلك 

  .دون بیان إن كان الشجر یخص صغار الشجر أو كباره "الشجر"جاءت بكلمة 

وبالنسبة  ،ومما یدعم جواز المساقاة على صغار الشجر في التشریع الجزائري  

فالملاحظ أن المشرع لم  ،لعقد المساقاة لاًیكون محب توافرھا في الشجر الذي ط الواجوللشر

بناءاً علیھ یشترط في و واعد العامة لى القإبالرجوع  ھاینص علیھا غیر أنھ یمكن استنتاج

  :الشجر مایلي

 یكون معیناً أو قابلاً للتعیین أن. 

 أن یكون موجوداً أو محقق الوجود. 

 ًأن یكون مشروعا.  

  :بالنسبة للأجرة - 2

قف فھي تجب للعامل االأجرة في عقد المساقاة حصة كل من العامل والوتعني 

طبقاً للقواعد العامة  ویشترط في الأجر قف ذلك أن الثمر نماء ملكھ،اوتجب للو ،مقابل عملھ

من القانون رقم  01مكرر  26أن یكون معیناً أو قابلاً للتعیین كما نستخلص من نص المادة 

،كما رالثمفلا یجوز أن یكون المقابل غیر رهزءاً من الثمشرط أن یكون الأجر ج 01/07

شرط أن یكون الأجر مخصصاً للعاقدین ومعلوم القدر وذلك حسب ما جاءت بھ الشریعة ی

  )1(.الإسلامیة

  

                                                
 .62،63غازي، المرجع السابق، صخدیجة  -)1(
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  .آثار عقد المساقاة:ثانیاً

وبناءاً علیھ سنتطرق  في جانب كل متعاقد، لتزاماتإكأي عقد یرتب عقد المساقاة   

  :لتزامات على النحو الآتيالإإلى ھذه 

  وتتمثل في:لتزامات العاملإ- 1

  :لتزام بخدمة الشجرلإا  - أ

التي تدخل في ھذا الالتزام والمتمثلة في  الأعماللم ینص المشرع الجزائري على 

نھ لم ینص علیھا في القوانین أكما  ،01/07قي والحرث والتلقیح وغیرھا،في القانون سال

من القانون  01مكرر26الفلاحیة،إلا أنھ من خلال نص المادة الخاصة بإیجار الأراضي 

وسائر الأعمال التي تساھم في إصلاح وإثمار  یتضح أن الحرث والسقي والتلقیح، 01-07

  .الشجر ھي من واجبات العامل

  :لتزام بالمحافظة على الثمرلإا  - ب

ھو قیام العامل بكل ما من شأنھ أن یساھم في ،إن غایة المشرع من عقد المساقاة 

    لتزامھ یبدأ بتسلمھ الأرض إلى غایة جني الثمرإالموقوفة ف الأشجارالحصول على ثمر 

، ویعد مسؤولاً عما یصیب الثمر من إتلاف إذا كان بإمكانھ تفادي ذلك لأنھ الإتلافأو 

  .قصر في واجباتھ

  :من الباطن ةعقد المساقاتأجیر لتزام بعدم لإا -ج  

إلا أنھ وبالرجوع إلى  ،01/07القانون  إطارم في زالتلإ لىإ المشرع لم یتطرق  

المشرع قد المذكور سابقا نجد و  10/02/2014المؤرخ في  14/70ذي المرسوم التنفی

  .)1(یةمن الباطنأراضي الفلاحمنع التأجیر 

  :فیما یلي ضلأراوتتمثل التزامات رب  :التزامات رب الأرض - 2

الالتزام بتسلیم الارض الموقوفة المشجرة وملحقاتھا إلى العامل حتى یتمكن من   - أ

  .استغلال الارض

  .الالتزام بالترمیمات الضروریة  - ب

  .انتھاء عقد المساقاة:ثالثاً

التي ینقضي بھا عقد  الأسبابفھي نفس  نقضاء عقد المساقاة،إوأما أسباب   

 بین تكون دافعاً إلى إنھائھا أو فسخ العقد المبرم ما ،غیر أن تحقق أسباب طارئة المزارعة،

                                                
 68، 62 صخدیجة غازي، المرجع السابق، -)1(
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 والعامل وإذا ما حصل للعامل عجز أدى بھ إلى الوفاة قبل بدء عملیة البذر ،مؤجر الأرض

، غیر أنھ إذا ھرب بعد عملیة البذر فتمم العقد  حق فسخلمؤجر لأو ھرب العامل قبل البذر ف

وفي حالة  ،جرتھ من نصیب العامل الذي ھربعقد المساقاة عامل آخر مقابل أجرة تخصم أ

مالم یوجد شرط بین الطرفان  وفاة العامل بعد البذر والغرس فلورثتھ أن ینوبھ في المساقاة،

  )1(.یقضي بفسخ العقد إذا مات أحدھم 

  .الأراضي الوقفیة العامة العاطلة أو البور ستغلالإ :المطلب الثاني

المؤرخ في  01/07من القانون رقم 2مكرر  26نص المشرع الجزائري في المادة   

ستثمار إعلى أنھ یمكن المتعلق بالأوقاف، 91/10المعدل والمتمم للقانون رقم 22/05/2001

الذي یعتبر الوسیلة الوحیدة لإعادة إحیاء  الأخیرھذا  ،الأراضي الموقوفة العاطلة بعقد الحكر

وذلك من أجل إصلاح ھذه  ،الأراضي الموقوفة البور بموجب عقود إیجار طویلة المدة

ولتفصیل أكثر قسمنا ھذا  ،ستصلاحھاإو ستغلالھاإالأراضي المخربة والعاطلة ومن ثمة 

  :ثلاث فروع حیث نتناول فيالمطلب إلى 

  .ماھیة عقد الحكر  :الفرع الأول

  .أثار عقد الحكر  :الفرع الثاني

  .نتھاء عقد الحكرإ: الفرع الثالث

  .قد الحكرع ماھیة :الأول الفرع

 لى إنتناول في ھذا الفرع تعریف عقد الحكر لغة ثم اصطلاحا مع التطرق 

  .أركانھ ،شروط انعقاده  ،خصائصھ

  .تعریف عقد الحكر: أولا

 :لغة - 1

 م واحتباسھ للتربص وانتظار وقتر الطعادخاإالحكر بفتح الحاء والكاف وھو  أصلھ

  .غلائھ
  :صطلاحاإ- 2

أو الإستحكار الأرض الوقف العاطلة ،ھو عقد إیجار یقصد بھ استبقاء  ،إن عقد الحكر

على أن یدفع المحتكر لجانب الوقف  ،الإحداھمالأرض الموقوفة مقرر لبناء أو الغرس أو 

ویرتب مبلغا آخر ضئیل یستوفي سنویا لجھة  ،مبلغا معجلا من المال، یقارب قیمة الأرض

                                                
 .137خالد رامول ،المرجع السابق، ص / أ -)1(



 الخاصةاستغلال الأملاك العقاریة الوقفیة عن طریق الإیجارات : الفصل الثاني
 

56 
 

ن یكون للمستحكر حق الغرس أ الوقف، من المستحكر أو من ینتقل الیھ ھذا الحق، ویقابل ھذا

  )1(.والبناء وسائر حقوق الانتفاع

  :وقافالأقانون  في

الغرس مدة  أوالعاطلة للبناء الأرضبموجبھ جزء من  یخصص ھو عقدعقد الحكر 

العقد مع التزام المستثمر بدفع  إبرامالموقوفة وقت  الأرضمعینة مقابل دفع مبلغ یقارب قیمة 

الغرس وتوریثھ خلال مدة  آوسنوي یحدد في العقد مقابل حقھ في الانتفاع بالبناء  إیجار

  )2(.العقد

  :الحكرخصائص عقد :ثانیا 

من القانون  2مكرر 26المنصوصة في المادة یتمیز عقد الحكر بعدة خصائص 

  .المتعلق بالأوقاف 91/10المعدل والمتم لقانون  01/07

 :ھو حق عین متفرع عن حق الملكیة  -  أ

كما أنھ یخول للمحتكر سلطة مباشرة على الأرض الموقوفة فیكون لھذا الأخیر سلطة 

  .تبقى للوقف لأنھلكن دون سلطة التصرف  الشيء ستغلالإو ستعمالإ
 :ھو حق عقاري- ب 

وھو  على عقارات موقوفة سواء كانت أرض فضاء أو أرض بناء، إلافلا یرد 

 یمكن أن تستثمر"على أنھ  ،والمذكور سابقا 01/07من القانون  2مكرر 26ماذكرتھ المادة 

  ."العاطلة بعقد الحكرقتضاء الأرض الموقوفة لإعند ا
 :حق مؤقت ھو- ج 

ینتھي بمدة معینة، حیث أن المشرع قد نص على تأقیت عقد الحكر لكن دون إعطاء 

 .حد أقصى لھذا العقد

  :ھو حق طویل المدة-  د

  .الأرض الموقوفة العاطلة إصلاحإذ یعقد لمدة طویلة حتى یتمكن المحتكر من  

  

 

                                                
قنفوذ رمضان ،النظام القانوني للوقف في الشریعة الإسلامیة والقانون الجزائري، مذكرة لنیل درجة  -)1(

 2001الحقوق ،جامعة سعد دحلب البلیدة ، سنة الماجستیر في القانون العقاري والزراعي ، كلیة 
 .126ص

 .01/07من القانون  02مكرر26المادة  -)2(
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  :ھو حق یورث خلال مدة العقد-ه

من القانون  2مكرر26وھذا طبقا لنص المادة  ،المحتكرحیث ینتقل إلى الورثة بوفاة 

 ..."وتوریثھ خلال مدة العقد"....تنص على  التيالمذكور سابقا  01/07

یقصد بھ أنھ عقد بمقتضاه  أطلق على عقد الحكر والذي قد ،وعلیھ یتضح بأن المشرع

حیث یدفع المحتكر  جر محدد،أبالأرض الموقوفة مقابل  نتفاعلإاویخول لھ  ،یكتسب المحتكر

 ویدفع مبلغاً آخر على رأس كل سنة ،مبلغاً معجلاً من المال یساوي أو یقارب قیمة الأرض

المعدل والمتمم  01/07من القانون  02مكرر 26وھذا ما ذھبت إلیھ المادة 

ستثمر عند الاقتضاء الأرض الموقوفة العاطلة تیمكن أن  "المتعلق بالأوقاف أنھ91/10للقانون

مدة معینة مقابل لبعقد الحكر الذي یخصص بموجبھ جزء من الأرض العاطلة للبناء أو للغرس 

العقد مع التزام المستثمر بدفع إیجار سنوي  إبرامدفع مبلغ یقارب قیمة الأرض الموقوفة وقت 

  .)1("الغرس یحدد في العقد مقابل حقھ في الانتفاع بالبناء أو

وینعقد عقد الحكر بموجب التراضي بین الواقف والمحتكر، وھو عقد كبقیة العقود 

كما یشترط في عقد الحكر أن یكون عقد الإیجار الذي یتضمنھ  یشترط فیھما الرسمیة والشھر،

الحكر صحیحا ،بحیث یجب أن تكون المدة المحددة في العقد ذاتھ ، وذلك مراعاة للشروط 

وعدم التأبید،إذ لابد أن یكون لمدة  التأقیت،التي حددھا المشرع لصحة الإیجار ومن أھمھا 

قل عن قیمة السوق وإبرام تلقیمة التي یجب أن لامعلومة وأن یتضمن ذكر مقدار الأجرة أو ا

إلا إذا كانت ھناك ضرورة أو مصلحة  ،العقد كذلك من بین الشروط أن لایتم عقد الحكر

كأن تكون الأرض مخربة  وفي حاجة إلى إصلاح ولیس لھا ریع یكفي  ،تصب في كفة الوقف

 طبوغرافیةكوجود عوائق ومثال ذلك أن تكون ھناك أسباب ترجع إلى الطبیعة  ،لإصلاحھا

معرضة دوماً لوحة فیھا،أو أنھا كثرة نسبة الم ، أوكبیرة أو عوائق في نسبة الأمطار

  )2(.مما یتطلب نفقات كبیرة لإصلاحھا للانجراف

  :أركان عقد الحكر-ثالثا

  :ن التالیةحتى ینعقد عقد الحكر لابد من توافر أركا

  :ركن الرضا  - أ

  .القبول ولابد أیضاً توافر الأھلیة اللازمة للتعاقدیتم الرضا بتطابق الإیجاب مع 

  
                                                

 .119عبد الرزاق بوضیاف، المرجع السابق ،ص-)1(
 .59المرجع السابق،ص، بونوة عبد القادر -)2(
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  :ركن المحل  - ب

ویشترط في ھذه الحالة أن ینشأ عقد الحكر على أرض  ،ویتمثل في الأرض المحكرة

  وأن تكون الأرض خربة وبحاجة إلى إصلاح )1( ،عاطلةموقوفة 

 :الحكر عقدمدة  - ج

بأن المشرع قد جعل عقد  01/07من القانون  2 مكرر26یتضح من نص المادة 

" معینة خلال مدة العقد"الحكر الوارد على العین الموقوفة عقداً مؤقتاً وذلك من خلال عبارة 

  .نھ لم یضع حداً لھذا العقدأإلا 

  :عقد الحكر أجرة-د

والمشرع ألزم المحتكر بدفع إیجار  .)2(بأقل من أجرة المثل الوقف یجوز تحكیر لا

یحدد في العقد ،مقابل حقھ في الانتفاع بالبناء أو الغراس الذي أنشأه، ولم ینص بذلك  سنوي

لتزاما تمثل في دفع مبلغ استغلالھ إإلا أنھ جعل على عاتق المحتكر  على وجوب أجرة المثل،

إلى  عوبالرجو )3(،، على أن ھذه الأجرة تكون محددة في عقد الإیجارةبناء والمغارسلل

 الشریعة الإسلامیة نجد أنھ لایكفي بل أن تكون ھذه الأخیرة تزید وتنقص تبعا لظروف

ولذلك فإن أجرة التحكیر لا  ،منظرا للتقلبات الإقتصادیة كالتضخ ،بإعتبار العقد طویل المدة

یمكن أن تبقى رھینة الإتفاق الأول، أي أنھا تخضع للظروف الإقتصادیة المحیطة بھ، وھو ما 

 )4(.ى في الشریعة الإسلامیة بتصقع الحكریسم

  :السبب - و

  .العامة ون مشروعا غیر مخالف للنظام العام والآدابیك أنیجب
  :الشكل - ه 

فرغ ،ینھ ینصب على أراضي فلاحیة أو،یتضمن حق عیني عقاري عقد الحكر نأبما  

المتضمن تحدید شروط  14/70التنفیذي  ممرفق بالمرسوالفي الشكل النموذجي  الحكر عقد

كما أنھ یشھر العقد إذا كانت مدة الإیجار  )5( ،لفلاحةلوكیفیات إیجار الأراضي المخصصة 

  .فإن عقد الحكر یخضع لشكلیة وبناءا علیھ )6( ،سنة فما فوق) 12(اثنى عشرة

                                                
 .المتعلق بالأوقاف 91/10، المعدل والمتمم لقانون 01/07،من القانون 2مكرر 26المادة  -)1(
 .1458عبد الرزاق أحمد السنھوري، المرجع السابق ،ص -)2(
 .المتعلق بالأوقاف 91/10، المعدل والمتمم لقانون 01/07من القانون  2مكرر 26لمادة ا -)3(
 .34بولیق فاطمة الزھراء ،المرجع السابق،ص -)4(
 .14/70، من المرسوم التنفیذي 19انظر المادة  -)5(
 .14/70من المرسوم التنفیذي،  9انظر المادة  -)6(
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  .آثار عقد الحكر: الفرع الثاني

لتزامات علیھ محددة ضمن أحكام الشریعة إتترتب على عقد الحكر حقوق للمحتكر و  

 .الإسلامیة كون أن المشرع الجزائري لم ینظمھا

 :حقوق المحتكر - 1

، إذ یخول لھ ھذا الانتفاع حقا عینیالمحتكر حقوق تجاه الوقف، فھو ینشئ لھ لتترتب 

نھا أالتي یجریھا الملك الوقفي من ش الأعمالتكون  أنبشرط  ،الانتفاعبالأرض بجمیع وجوه 

غرساً، ولھ أن یحدث فیھا  أو یقیم على الأرض الموقوفة بناءاً أنتؤدي إلى تحسینھ، فلھ  أن

  )1(.تصلیحات وأن یغیر فیھا بشرط أن لا ینقص من قیمتھا

 ،ویشترط في الأعمال التي یجریھا في الملك الوقفي من شأنھا أن تؤدي إلى تحسینھا

شرط أن لاینقص من بولھ أن یقوم بالبناء فیھا أو الغرس علیھا ولھ أن یحدث فیھا تصلیحات 

  )2( .قیمتھا أو یؤثر علیھا

یتصرف في حق الحكر  أنللمحتكر  02مكرر  26قر المشرع صراحة في المادة وأ  

نھ لم یعطھ الحق في أإلا ..."عقد الوتوریثھ خلال مدة "...حیث نص علىبأن ینقلھ إلى ورثتھ 

) حق الحكر(كر الموقوفة إذ أنھ ربط ھذا الح الأرضعلى  أقامھتملك الغراس و البناء الذي 

وبالرجوع إلى نص المادة  المعدل والمتمم، 91/10من القانون  25بضرورة مراعاة المادة 

 ..." 91/10من القانون  25مع مراعاة المادة : ... على أنھ في ھذا المجال 2مكرر 26

 نجد أنھا لم تعط المحتكر حق ملكیة الغراس الأوقافمن قانون  25وبالرجوع إلى نص المادة 

كل تغییر " :نھأتنص على و  الذي یقیمھ على الوقف، فھي تلحقھ بالعین الموقوفة والبناء

ان نوع ذلك ویبقى الوقف قائم شرعاً مھما كیحدث بناء أو غرس یلحق بالعین الموقوفة 

  .."التغییر 

ویجوز للمحتكر أن یوصي بحق حكره، وینتقل عنھ بالمیراث، فحق الحكر بخلاف   

  .الانتفاعوھو ما یجعلھ أقوى من حق  یبقى بعد موت صاحبھ ولا ینقضي بوفاتھ، الانتفاعحق 

  

  

  

  
                                                

 .1472عبد الرزاق أحمد السنھوري، المرجع السابق،ص -)1(
 .35بولیق فاطمة الزھراء، المرجع السابق،ص -)2(
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 :لتزامات المحتكرإ - 1

م زإبرام عقد الحكر،ویلتعلى المحتكر أن یؤدي مبلغاً یقارب قیمتھ الأرض الموقوفة وقت 

فالمحتكر یدفع بجانب الوقف مبلغاً معجلاً  یقارب قیمة  )1( ،بدفع إیجار سنوي یحدد في العقد

  الأرض الموقوفة

، أو ممن ینتقل إلیھ ھذا الحق ،لوقفویرتب مبلغاً آخر ضئیلاً یستوفي سنویاً لجھة ا

وإن الأجرة في الحكر لا تبقى على حالة  )2( ،حق البناء أو الغراسعلى أن یكون للمحتكر 

كما یلتزم  ط الأجرة تبعاً لتغییر الأحوال،أن أشرنا في شروواحدة بل تزید وتنقص،كما سبق 

  )3(.المحتكر بإصلاح الأرض وجعلھا صالحة الاستغلال مراعیا في ذلك شروط العقد

  .إنتھاء عقد الحكر: الفرع الثالث

فإنھ  الأوقاف،و في قانون أبما أن عقد الحكر عقد مؤقت سواء في الفقھ الإسلامي 

لكنھ قد ینتھي قبل انتھاء مدتھ وھذا طبقاً  ینتھي بانتھاء مدتھ وھذه الحالة لا تطرح أي إشكال،

  .عقد الحكربوإما طبقاً للقواعد الخاصة  ،للقواعد العامة

 :بالحكر طبقاً للقواعد الخاصةنتھاء عقد الحكر إ - 1

 :ینتھي عقد الحكر بزوال صفة الوقف عن الأرض المحكرة وذلك في حالتین ھما

 :ستبدال الأرض الموقوفة المحكرةإ  - أ

التي تجیز استبدال الأوقافوالمعدل لقانون  01/07من القانون 24طبقاً لنص المادة 

  :، وھيالعین الموقوفة في حالات حددتھا ھذه المادة

 .الإندثارحالة تعرضھ للضیاع أو  -

 .حالة فقدان منفعة الملك الوقفي مع عدم إمكان اصلاحھ -

حالة ضرورة عامة كتوسیع مسجد أو مقبرة أو طریق عام في حدود ما تسمح بھ  -

 الشریعة الإسلامیة

شریطة تعویضھ بعقار  موقوف وإنتفاء إتیانھ بنفع فقط،حالة إنعدام المنفعة في العقار ال -

 .یكون مماثلا أو أفضل منھ

                                                
 .01/07من القانون  2مكرر 26المادة  -)1(
 .1473عبد الرزاق أحمد السنھوري، المرجع السابق،ص -)2(
 .36المرجع السابق،ص ،بولیق فاطمة الزھراء -)3(
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فإذا زالت صفة الوقف على العین زال عقد الحكر قبل انقضاء أجلھ كونھ لا یقع إلا على  -

  )1( .أرض الموقوفة

ة المحكرة الموقوفة المجاورة للتجمعات السكنیة ضمن الأراضي یإدماج الأراضي الفلاح-ب
  :العمرانیة

رض الأراضي الفلاحیة، فإذا زالت صفة الفلاحة عن الأكون عقد الحكر یرد على 

  )2( .الوقفیة یزول عقد الحكر

  : نذكر منھا ما یلي:نتھاء عقد الحكر طبقاً للقواعد العامةإ - 2

  :لتزاماتلإبا عدم الوفاء  - أ

المذكورة  بالتزاماتحیث یجوز لكلا الطرفین طلب فسخ العقد إذا أخل الطرف الآخر 

  .في العقد
  :اتحاد الذمة -ب

ذلك أن یوقف المحتكر حق الحكر على  إذا اتحدت الذمة انتھى عقد الحكر ومثال

فیصبح مالكاً للأرض ملكیة  ،الجھة الموقوف علیھا أن یشتري المحتكر الأرض الموقوفة

  .تامة

  :مالعستلإاعدم -ج

  .سة عشر سنة وفقاً للقواعد العامةمال لمدة خمعینتھي كذلك بعدم است

  :ستحالة التنفیذإ-د

العقد إذ  إبرامعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا علیھا قبل وذلك قبل انتھاء مدتھ وی

الموقوفة  الأرضحد طرفي العقد تنفیذ التزاماتھ كأن تملك أطرأت ظروف یستحیل معھا على 

  .)3(المحكرة

  

  

  

  

                                                
 .1481عبد الرزاق أحمد السنھوري، المرجع السابق،ص -)1(
 .01/07من القانون  3مكرر  26المادة  -)2(
 .115، 114خدیجة غازي، المرجع السابق،ص -)3(
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ستغلال الأراضي الوقفیة القابلة للبناء والمباني المعرضة للخراب إ: مبحث الثانيال

  .والاندثار

ستمرار الغایة من إحمایتھا من الضیاع و و ملاك الوقفیة،الأحفاظا على دیمومة 

للفقراء والمحتاجین، أقر المشرع إیجار الأملاك الوقفیة  بمنفعتھاجودھا التي ھي التصدیق 

أو شبھ معرضة للخراب  ،حیان أراضي قابلة للبناءالأفي أغلب  الأملاك الوقفیةوتكون ھذه 

وفقا لعقود إیجاریة خاصة تتماشى وطبیعة نظام الوقف  كملاالأجار ھذه والاندثار ویتم إی

  .العقود في عقد المرصد وعقد الترمیم والتعمیر ذهتتمثل ھ

  :ھذه العقود بالتفصیل في مطلبین لسوف نتطرق 

  .عقد المرصد: المطلب الأول

  .والخراب ندثار لإإستغلال الأراضي الوقفیة العامة المعرضة ل:المطلب الثاني

  .عقد المرصد: المطلب الأول

إیجار الأملاك الوقفیة القابلة للبناء بواسطة عقد المرصد الذي تناولھ بیسمح المشرع 

وسوف  ،22/05/2001المؤرخ في  01/07من القانون  5مكرر  26المادة في المشرع 

ني وأثار ترتیبھ في الفرع الثا وشروط ،نتطرق إلى مفھوم عقد المرصد في الفرع الأول

  .المترتبة عنھ في الفرع الثالث

  .مفھوم عقد المرصد: الفرع الأول

عقد یسمح بموجبھ لمستأجر الأرض بالبناء فوقھا، مقابل استغلال عقد المرصد ھو

الوقف، وهو دين  ىالتي تقع علالمدة وهو من العقود الإيجارية الطويلة  )1(.إیرادات البناء

العمارة الضرورية  ىفاق علتبإالوقف  ثابت لمستأجر العقار المؤذون له من قبل متولى

  )2(.له في الوقف يعمر بهاغوذلك لعدم وجود  ،لذلك العقار

عقد المرصد كذلك أنه دين على الوقف ينفقه المستأجر لعمارة الدار لعدم  رفويع

يجد الناظر من  أي أنه إذا لم يعد الوقف صالحا للانتفاع، ولم  ،مال حاصل في الوقف

على الأرض الوقف فيكون يستأجره يؤذن للشخص وهو المستأجر بالبناء والتعمير 

                                                
  .42رامول خالد، المرجع السابق، ص / أ -)1(
  .178زھدي یكن، المرجع السابق، ص  -)2(
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كون له حق ييه من أجرة الوقف بالتقسيط وفمجموع ما أنفقه دينا على ذمة الوقف، يستو

  )1(.القرار في العقار الوقف

من ، 5ر مكر 26فا لعقد المرصد، حيث ذكر في المادة والمشرع لم يعطي تعري

يمكن أن تستثمر وتنمى الأرض الموقوفة بعقد  " على أنهسابقاالمذكور  01/07القانون 

  ...." المرصد 

وعقد المرصد يعتبر إيجار خاص للوقف العام وهو عبارة عن عقدين متداخلين 

  لعمارة الوقف حسب نوعه وحالتهفي عقد واحد، فهو دين على الوقف يقدمه المستأجر 

حيث حصره المشرع في الأراضي، ويقصد بها الأراضي المبنية أو القابلة للبناء حيث 

المعدل والمتمم لقانون  01/07من القانون  5مكرر  26ذكر في نص المادة 

  ...."ناء فوقهابالذي يسمح بموجبه للمستأجر الأرض بال"...الأوقاف

عمارته ينتفع به لله الوقف  ك بالبناء فوقها، ثم يؤجرأرض وذلأي أنه يقع على 

  )2(ستهلاك قيمة البناءلاطوال مدة معينة تكون زمنا كافيا ل

تفاق إحل محله في العقار بويوللمستأجر حق التنازل عنه للغير الذي يأخذ دينه 

 91/10من القانون  25مع مراعاة أحكام المادة  )3(،مسبق طيلة مدة استهلاك الاستثمار

غرسا يلحق بالعين  بناءا كان أو ثكل تغير يحد :"التي تنص العامة متعلق بالأوقافال

  " .الموقوفة، ويبقى الوقف قائما شرعا مهما كان نوع التغيير

  :شروط ترتیب عقد المرصد: الفرع الثاني

  :إن عقد المرصد لا یترتب على الملك الوقفي العام إلا إذا تحققت الشروط التالیة

  : إذا لم توجد غلة یعمر بھا الوقف - أولا

صلاحھا، وحینئذ للإلة غلا توجد  ،یتم إبرام عقد المرصد عندما تكون الأرض خربة

  )4(.لا تبقى إلا ھذه الطریقة التي تأتي كحل ممكن لإجارة الوقف

                                                
الوظیفة الاقتصادیة للوقف ودوره في التنمیة، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة : جیلالي دلالي -)1(

  .46، ص 2003/2004الجزائر، سنة 
  .38بولیق فاطمة الزھراء، المرجع السابق، ص  -)2(
  .01/07، قانون 5مكرر  26المادة  -)3(
  . 131عبد الرزاق بوضیاف، المرجع السابق ، ص / د -)4(
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وإذا وجد مال حاصل من الوقف فلا یمكن تأجیره بطریق المرصد ویثبت ذلك، من 

بطریق  هبأن ھناك مصلحة للوقف في تأجیر )1(الوصیة بعد الخبرة والمعاینةقبل السلطة 

  .المرصد

  :عدم وجود من يستأجر الوقف بأجرة معجلة -ثانيا

فتح المجال أما إيجاره يلتعميره  معجلة فعدم وجود مستأجر للملك الخرب بأجرة

  .بعقد المرصد

ولمدة  ،بأجره معجلةي ظل عدم وجود من يستأجره فهذا الحق،  ثبوتن أغير 

ع القاضي بذلك ويطلب منه جالوقف يرامتولي يجعل  ،طويلة تنفق على تعميره وإصلاحه

ق القاضي في الأمر حتى إذا ثبت وتحقق له ما قذن من المستأجر بالعمارة، فيحلإإعطاء ا

بة قوعلى ر ،على الوقف) اتبمر(ذن له أن يكون ما أنفقه دينا مرصدا أ ،المتولي قاله

 ،يتصرف فيه ةمعنى أن العقار يبقى في يد المستأجر كرهن لقاء مطلوببقار الموقوف الع

بأن متولي الوقف للمستأجر  ،فيستعمله وينتفع به وكلما قضت الحاجة إلى تعمير العقار

صاحب المرصد بإجراء العمارة الضرورية فيقوم بعمارة ما يراه لازما، ثم يثبت ما أنفقه 

خرى للأليزداد الدين على الوقف من سنة  ،يندليضاف إلى أصل العلى العمارة للمتولي 

سمى أجرة المثل وهي في الحقيقة لا تعادل جزءا يسيرا من توكل ذلك مقابل أجر زهيد 

  )2(.أجرته الحقيقية

القواعد العامة في إبرام العقود بصفة عامة  ىويتم إبرام عقد المرصد بالرجوع إل

وهذا بالنظر إلى قواعد الفقه الإسلامي  ،باعتباره دينا على الوقف ،من التراضي والكتابة

  )3(.التي تعد مرجعا لقانون الأوقاف ومصدرا له

ن یكون مبلغ الدین قد صرف في عمارة أعیان أویشترط أیضا لصحة عقد المرصد   

بحیث  ،ي نفقات التعمیرفن تكون ھذه العمارة ضروریة حتى لا یحصل غبن أو ،الوقف

أن قیمة الاصلاحات تساوي النفقات التي  ،یتعین على صاحب المرصد أن یثبت عند انقضاء

لا یعتبر الدین مرصدا  ولا یكون للدائن  ،توفر جمیع تلك الضوابطتوإذا لم  ،یدعي صرفھا

  .حقوق صاحب المرصد

  
                                                

  .178المرجع السابق، ص زھدي یكن،  -)1(
  .179،180، ص المرجع السابقزھدي یكن،  -2
  .132عبد الرزاق بوضیاف، المرجع السابق، ص  -3
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  .الآثار المترتبة على عقد المرصد: الفرع الثالث

صد إلتزامات تقع على المستأجر المرصد لھ وحقوق یترتب على إبرام عقد المر

  .وسوف نتناول التزامات المرصد لھ وحقوقھ .ترتب لھ على الملك الوقفي

  .لتزامات المرصد لھإ: أولا

فع الأجرة مع التزامھ أیضا بد،تتمثل ھذه الالتزامات في البناء فوق الأرض الموقوفة   

  .المتفق علیھا في العقد

  :بالبناء فوق الأرضلتزام المرصد لھ إ - 1

فینفق  ،لتزام یأتي كنتیجة منطقیة لوجود ملك وقفي خرب یحتاج إلى عمارةلإھذا ا

  .المستأجر مالھ في سبیل ذلك والبناء على الأرض الموقوفة

السابقة الذكر على أن یكون  5مكرر  26عقد المرصد في نظر المشرع بموجب نص المادة و

إذا أن ما ینفقھ المستأجر فیما ینفقھ على الوقف دین في ذمة  ذلك مقابل استغلال إرادات البناء

  .الوقف

 :لتزام المرصد لھ بدفع الأجرةإ - 2

جرة تستزل من أصل الدین والبعض أیلتزم صاحب المرصد بإعطاء ناظر الوقف 

  .الأجرة یدفع من جھة الوقف

  .فتر الشروط المتعلق بعقد المرصدخرى مذكورة في دأوهناك التزامات فرعية 

  :وتتمثل في حقوق المرصد لھ : ثانیا

  :إرادات البناء ستغلالاحق المرصد لھ في  - 1

إرادات البناء الذي أقامھ فلھ أن یستغلھ بنفسھ  ستغلالإمكن المشرع المرصد لھ من 

یكون حسب نوعیة البناء وطبیعتھ، على أن یراعي في ذلك مصلحة الوقف  الاستغلالوھذا 

    .ما یخالف النظام العامفی استغلالھالتي تحكمھ الطبیعة الخیریة، فلا یجوز 

  :حق المرصد لھ في تنازل عنھ - 2

لقد قرر فقھاء الشریعة الإسلامیة أن حق المرصد یمكن تناقلھ من ید إلى أخرى 

ویقبض بدلھ من مشتریھ الذي یستأجر العقار  ،ب المرصد بإذن الناظربالبیع أي یبیع صاح

  )1( .من الناظر

                                                
  .180زھدي یكن، المرجع السابق، ص  -)1(
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إيرادات  ستغلاللإولكن المشرع أقر ھذا الحق في التنازل بحیث یقع التنازل في ا

من قانون الأوقاف  25لا على البناء في حد ذاته، فالبناء مملوك للوقف بنص المادة  ،البناء

مذكور سابقا، وأضاف المشرع شرط اتفاق مسبق وعدم تجاوز مدة التنازل مدة استهلاك 

  )1(.ستثمارلإقيمة ا

  .نتقال حق المرصد إلى ورثتهإه في حق المرصد ل -3

ورثته باعتبار انقسامه بينهم بالضرورة نتقل إلى إإذا مات صاحب حق المرصد 

فهذا العقد فيه دور حاسم في انتقال الحقوق إلى الورثة، فإذا توفي صاحب حق المرصد 

نتقل هذا الحق إلى إالذي هو عمارة للوقف بالبناء عليه، ) الدين(ستثمار لإاستيفائه لقيمة ا

  )2(.ورثته

  .وط المتعلقة بعقد المرصدخرى مذكورة في دفتر الشرألتزامات فرعية إوهناك 

 )3(،)دينه(ستثمار لإستيفاء صاحب حق المرصد لقيمة الإلمرصد ينقضي عقد او

وقد ) ستهلاك قيمة الاستثمار المرتبطة بالبناء على العقار الوقفيإب(على عين الوقف 

  )4(.الذمة وهلاك العين والفسخ داحنتهاء العقود كإتلإينتهي بالقواعد العامة المنظمة 

  .المعرضة للاندثار والخرابالمبنیة  ستغلال الأراضي الوقفیة إ: المطلب الثاني

من أجلھ وھو  تملاك الوقفیة، والغرض الذي أنشأمن أجل المحافظة على دیمومة الأ

ستغلال وتنمیة العقارات الوقفیة إالتصدق بمنفعتھا للفقراء والمحتاجین، أقر المشرع إمكانیة 

إما  :نیتالطریقالمعرضة للاندثار والخراب بالشكل الذي یجعلھا صالحة، وذلك بإحدى 

وسوف  01/07من قانون رقم  7مكرر  26بموجب عقد الترمیم أو التعمیر طبقا لنص المادة 

في الفرع تقسیم المطلب الى فرعین نتطرق نتطرق بالتفصیل إلى ھذین العقدین من خلال 

الأول إلى مفھوم عقدا الترمیم والتعمیر، وفي الفرع الثاني إلى شروط ترتیب عقدا الترمیم 

  .، في الفرع الثالث الأثار المترتبة عنھوالتعمیر

  .مفھوم عقد الترمیم والتعمیر: الفرع الأول

ت التي في طریقھا للخراب نایایقصد بعقد الترمیم إعادة بناء وتصلیح الب

من السلطات المحلیة باعتبارھا متعلقة  صریحةروھذه العملیة لا تحتاج إلى رخص والاندثا

                                                
  .01/07من قانون رقم  5مكرر  26المادة  -)1(
  .05من الملحق رقم  14، و كذلك المادة 181زھدي یكن، المرجع السابق، ص  -)2(
  . 04 من الملحق رقم 13المادة  -)3(
  .40بن مشرنن خیر الدین، المرجع السابق، ص  -)4(
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فإن الترمیمات الكبرى  ،من قبل، غیر أنھا وتطبیقا لقواعد التھیئة والتعمیر ةببنایة موجود

إلىرخصة صریحة لا تحتاج التي تقع على الواجھات الخاصة بالمحلات والسكنات، فإنھا 

  )1( .جد العقاراوتمن طرف السلطات المحلیة المختصة بمنحھا والمتصلة إقلیمیا أین موقع  

 26لم يتطرق إلى تعريف عقد الترميم والتعمير، غير أنه بموجب المادة والمشرع 

يمكن "الذكر أشار إلى مفهومه العام بنصه على أنه  بقالسا 01/07من القانون  7مكرر 

وتستثمر وتنمى العقارات الوقفية المبنية المعرضة للخراب والاندثار بعقد  أن تستغل

و التعمير، مع أالترميم والتعمير الذي يدفع المستأجر بموجبه ما يقارب قيمة الترميم 

  ".الإيجار مستقبلا غلمبخصمها من 

قيام السلطة المكلفة بموجبه المستأجر عقد  ،ويقصد كذلك بعقد الترميم والتعمير

يلتزم بموجبه المستأجر بدفع مبلغ  ،الإيجار مع شخص طبيعي أو معنوي عام أو خاص

بإيجار العين محل  ،التعمير، ويلتزم السلطة المكلفة بالأوقافومالي يقارب قيمة الترميم 

على أن يخصم مبلغ الإيجار المتفق عليه من المبلغ الذي  ،الترميم والتعمير إلى المستأجر

عادي من  رستهلاك مبلغ الترميم والتعمير يعاد تحرير عقد إيجاإد وعنلمستأجر لقدمه 

ية وتعود العين المؤجرة إلى السلطة رهي العلاقة الإيجاتالطرفين بشروط يتفق عليها أو تن

  )2(.المكلفة بالأوقاف خالية من أي عبء أو التزام

مهمة ناظر  الترميم الذي هو من طلب عقد ختلف عقد الترميم والتعمير كليا عنيو

أما عقد الترميم والتعمير  بسيطة،الملك الوقفي المسير محلي مباشر له، فهي ترميمات 

تكون  ،ندثارلإبنى معرض للخراب وام وقفالمطلوب في تثمير الملك الوقفي، فهو محله 

  )3(.السلطة المكلفة بالأوقاف طرفا فيه ويكتسب صاحب العقد صفة المستأجر

يجارات الخاصة يطبق على العقارات المبنية فقط الإعقد الترميم والتعمير هما من 

ولا يلجأ لهذا العقد  )4(.ب والاندثاراة للخرضوالتي تكون بحاجة إلى ترميم وتعمير والمعر

 ،إلا عند الضرورة القصوى، كما لو كان بناء الوقف خربا ويحتاج إلى عمارة ضرورية

  .يدفع النفقات اللازمة لذلكولا يوجد من يستأجره و

                                                
  145،146خالد رامول، المرجع السابق، ص / أ -)1(
  .216صبن مشرنن خیر الدین، المرجع السابق،  -)2(
  .01/07من القانون  07مكرر 26المادة  -)3(
  .1500، ص  عبد الرزاق أحمد السنھوري،  المرجع السابق -)4(
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ولا يترتب على هذا العقد إلا حق الشخص المستأجر في ذمة الوقف ولا تتغير 

أجرته تبعا لتغيير أجرة المثل، وليس للمستأجر أي حق عيني لا على الأرض ولا على ما 

  .فوقها من بناء بل كل ذلك ملك للوقف

فإذا ما تم فسخ  ،حق دائنيهإلا فما قام به صاحب هذا الحق من ترميم لا يرتب له 

عين الرفها في إصلاح صقف أن يعوض المستأجر نفقات التي االعقد وجب على الو

وبذلك فهو شبه عقد المرصد من حيث أن الحق المترتب على الملك الوقفي هو  ،موقوفةال

ختلف عنه في حيث أن عقد المرصد يتم بتشييد بناء لم يكون يدين واجب الوفاء به و

و التعمير يقع على صيانة وتصليح عقارات أودا من قبل في حين أن عقد الترميم موج

وليس إنشاء بيانات جديدة، ويختلف أيضا عقد ،قبل مبنية قد تكون موجودة منالالوقفية 

المرصد في أن صاحب الترميم والتعمير لا يمكنه التنازل عن حقه فيما قيمته للترميم 

أن صاحب عقد  نجد لب التعويض، وعلى خلاف ذلكوالتعمير لغير بل يملك فقط ط

  )1(.المرصد له الحق في ذلك

  شروط ترتيب عقد الترميم والتعمير: الفرع الثاني

 ه،الترميم والتعمير يجب أن يتوفر على شروط أساسية لانعقاد الكي يتم عقد

  :ثل هذه الشروط في تتمو

  :وجود عقار مبني معرض للخراب والاندثار -أولا

لا لإبرام هذا العقد وهذا ما تطرقت إليه حإصلاحه وترميمه، وهو شرط أساسي وميجب 

ة ضلمعراتستثمر وتنمي الأملاك الوقفية المبنية "... عند ذكرها  7مكرر  26المادة 

  ..." لاندثار والخرابا

حدد قوام الأرض الوقفية المستمر ومساحتها والإحداثات الجغرافية للأرض يحيث 

  )2(.لمخطط مسح الأراضي العامة المطابقة الوقفية الخرب

  : إمكانية إيجاره  إيجارا عاديا انعدام -ثانيا

  .ل المدةعن هذا الإيجار الطوي ىنغي

  

  

                                                
  .217بن مشرنن خیر الدین، المرجع السابق، ص  -)1(
  .05ملحق رقم،6المادة -)2(
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  :عدم وجود مال خاص يؤمن به عمارة الوقف - ثالثا

وتثبت حالة الوقف المعرض للخراب والاندثار بواسطة مخطر معاينة الذي يقوم 

التي يقع الملك الوقفي في دائرة  ،إدارية تابعة لمديرية الشؤون الدينية والأوقاف ةبه لجن

اختصاصها، وذلك تحت رئاسة وكيل الأوقاف، وهذا بإضافة إلى المصالح المختصة 

  .كإدارة أملاك الدولة ومديرية البناء والتعمير

الشؤون الدينة والأوقاف  طبقا لنص المادة  يةالعقد كطرف مؤجر مديرفي ويبرم 

المحدد لقواعد تنظيم  26/02/2000المؤرخ في  2000/200نفيذي من المرسوم الت

مصالح الشؤون الدينية والأوقاف في الولاية وعملها، فبيان النفقات التي تحتاجها عملية 

واجب على المستأجر يم والتعمير يجعل هذا المبلغ هو مقدار الأجرة التي كان من المالتر

  )1(.تقديمها على مدة الإجارة

  ) 2(.وتحدد مدة عقد الترميم حسب القيمة المالية لتكلفة الترميم

  .آثار عقد الترمیم والتعمیر: الفرع الثالث

وطبقا لنص لتزام بھا إیترتب على عقد الترمیم والتعمیر أثار یجب على طرفي العقد 

یلتزم المستأجر بدفع قیمة الترمیم والتعمیر، وبدفع  01/07من القانون  7المكرر  26المادة 

  .مبلغ الإیجار المتفق علیھ

  : لتزام المستأجر بدفع قیمة الترمیم والتعمیرإ - أولا

یجب على المستأجر أن یدفع مبلغا یقارب قیمة الترمیم والتعمیر من أجل إصلاح 

القيمة حسب درجة مخرب الملك وتكون هذه )3(،الملك الوقفي المبني المعرض للاندثار

الوقفي، ويكون هذا التحديد الموجب استطلاع رأي مصالح المختصة تقنيا وعلى وجه 

 يالخصوص رأي خبير العقاري، فيحدد هذا الخير قيمة الأضرار التي مست الملك الوقف

المبني، وعلى إثرها تقدر قيمة الترميم والتعمير الواجب على المستأجر دفعها بموجب هذا 

فهو يختلف في ذلك عن الحكر الذي يلتزم فيه المستأجر بدفع ما يقارب قيمة  )4(العقد

  )5(.الأرض وقت العقد وكذلك دفع الأجرة السنوية

                                                
  .218بن مشرنن خیر الدین، المرجع السابق، ص  -)1(
  .05الملحق رقم  ،  4المادة -)2(
  .نفسھ، المرجع  5المادة -)3(
  .218بن مشرنن خیر الدین، المرجع السابق، ص -)4(
  .169السابق، ص  زھدي یكن، المرجع -)5(
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  : لتزام المستأجر بدفع الأجرةإ: ثانيا

ة الذكر إذا كان المستأجر يدفع مبلغ بقمكرر السا 26د في المادة لم يحد المشرع

عها المستأجر تخصم فمع العلم أن قيمة الترميم والتعمير التي د ،الإيجار سنويا أم شهريا

الذي قام بترميمه  ،ي المبنيقفكمبلغ الإيجار تدريجي باعتباره دينا على الملك الو

  وإصلاحه 

وفي مقابل هذا يثبت المستأجر حق استغلال الملك الوقفي الذي رممه، وذلك وفقا لطبيعة 

من دفتر الشروط الخاص باستثمار الملك  8السكن أو التجارة ونصت المادة كونوعه 

دفع قيمة  )المتعامل المتعاقد( الوقفي خرب عن طريق الترميم، يجب على المستثمر

  .الإيجار السنوي

ورث في حالة وفاة المستأجر يها إلا أنه يعن الأجرة وتورث ازلتنلا يجوز ال

شعار المصلحة إنقضاء مدة العقد يكون لورثة أو لذوي الحقوق أو موكليهم إالمتعاقد قبل 

واصلة استغلال الملك مبرغبتهم في مورثهم  لوفاة ةيوالالمتعاقد في خلال تسعين يوما الم

مهم بضمان تنفيذ الحكام الواردة في دفتر الوقفي المرمم أو فسخ عقد شروط التزا

  )1(.الشروط

لتزامات رئيسية في العقد غير أن هناك التزامات إلتزامات تمثل لإغير أن هذه ا

  .المتعلق بعقدي الترميم والتعمير )2(،فرعية منصوص عليها في دفتر الشروط

وینتھي أیضا )3(،والتعميروينتهي عقد الترميم والتعمير بانتهاء مدة استهلاك قيمة الترميم 

أن المشرع لم  ، كمابتسدید الدین المترتب على الملك الوقفي من قبل السلطة المكلفة بالأوقاف

نتھاء لإن الرجوع إلى القواعد العامة ینتھاءه كعقد خاص، في ھذه الحالة یتعإیحدد حالات 

  .الإیجار كإیجار الذمة، وھلاك العین، والفسخ

عقد الترمیم الذي ھو حق المستأجر ویكون الإلغاء في ھذه الحالات وینتھي كذلك بإلغاء 

  :التالیة

 الإخلال بالتزامات المذكورة سابقا 

 التأخر عن دفع الإیجار 

                                                
  .5الملحق رقم    14،المادة  -)1(
  .المرجع نفسھ، 8المادة  -)2(
  . ھسنف ، المرجع13المادة -)3(
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 یھالإھمال العقار الوقفي المرمم وعدم المحافظة ع. 

 1(.إذا دعت المصلحة العامة لذلك( 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

                                                
  .5الملحق رقم  9المادة  -)1(
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من خلال ھذا الفصل تبین لنا أن المشرع الجزائري وضع صیغا لإیجار الأملاك 

للحفاظ علیھا حتى لا تضیع، ذلك أن الوقف یراد بھ الوقفیة، حیث تؤدي ھذه الصیغ  

  01/07حیث نظم المشرع ھذه الصیغ من خلال القانون الاستمرار، ومن مقاصده التأبید 

الصیغ على حسب نوع  تمم لقانون الأوقاف، وھذهالمعدل والم 22/05/2001المؤرخ في 

الملك الوقفي، كما أن بعض ھذه الصیغ أحال المشرع تنظیمھا إلى الشریعة الإسلامیة 

  .والقانون المدني والتجاري

راضي الوقفیة الأحیث تتمثل ھذه الصیغ في عقد المزارعة الذي یطبق على 

ي المشجرة، و عقد الحكر الذي یطبق راضالأالزراعیة، وعقد المساقاة الذي یطبق على 

راضي القابلة لبناء، الأوعقد المرصد یطبق على . راضي الفلاحیة العاطلة والبورالأعلى 

  .ابوالخر راضي المبنیة المعرضة الاندثارالأوعقد الترمیم والتعمیر یطبق على 
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  :خاتمة

بإعتبѧار أنѧھ    ،مѧلاك الوقفیѧة  لأھمیѧة كبیѧرة فѧي تنمیѧة ا    أیجار الإأن  مما سبق صنستخل

یسѧѧرالطرق لتѧѧوفیر المѧѧوارد المالیѧѧة   أو ،عیѧѧان الوقѧѧف أھѧѧم العقѧѧود الشѧѧرعیة التѧѧي تѧѧرد علѧѧى     أ

  .وتغطیة نفقاتھ ،وتوزیع غلاتھ على مستحقیھا ي،الوقفالملك  اللازمة لصیانة وحمایة 

میز بین  إیجار المحѧلات السѧكنیة الوقفیѧة  التѧي أخضѧعھا لأحكѧام        ،ن المشرعأونجد 

وإیجѧѧѧار   ،لقѧѧѧانون التجѧѧѧاريلالتѧѧѧي أخضѧѧѧعھا الوقفیѧѧѧة  والمحѧѧѧلات التجاریѧѧѧة  ،القѧѧѧانون المѧѧѧدني

المѧѧѧѧѧѧѧؤرخ فѧѧѧѧѧѧѧي   14/70لمرسѧѧѧѧѧѧѧوم التنفیѧѧѧѧѧѧѧذي التѧѧѧѧѧѧѧي أخضѧѧѧѧѧѧѧعھا ل راضѧѧѧѧѧѧѧي الفلاحیѧѧѧѧѧѧѧة لأا

  .راضي المخصصة للفلاحة لألشروط وكیفیات إیجار امحدد 10/02/2014

نجѧѧد أن المشѧѧرع  ،العامѧѧة مѧѧلاك الوقفیѧѧةالمسѧѧتعملة فѧѧي إیجѧѧار أ  صѧѧیغوفیمѧѧا یخѧѧص ال

المتضѧѧمن عقѧѧود   22/05/2001المѧѧؤرخ فѧѧي   01/07مھѧѧا مѧѧن خѧѧلال القѧѧانون   ظالجزائѧѧري ن

حیѧѧث جѧѧاء ھѧѧذا القѧѧانون بمجموعѧѧة مѧѧن العقѧѧود مقتصѧѧرا فѧѧي ذلѧѧك علѧѧى      لإسѧѧتثماریة للوقѧѧف،ا

  .سلاميالإمسألة التفصیل لفقھتاركا  تعریفھا ،

  :ومن نتائج ھذا البحث مایلي

میة ،مѧѧن حیѧѧث حجѧѧم الثѧѧروة    تحتѧѧل الجزائѧѧر المرتبѧѧة الثالثѧѧة مѧѧن بѧѧین الѧѧدول الاسѧѧلا       -

 للأوقѧѧѧѧاف فھѧѧѧѧي تضѧѧѧѧم الأراضѧѧѧѧي الفلاحیѧѧѧѧة  قتصѧѧѧѧاديلإوتنѧѧѧѧوع الوعѧѧѧѧاء االوقفیѧѧѧѧة، 

المثمѧѧرة  الأشѧѧجار   البسѧѧاتین، المسѧѧاكن، المحѧѧلات التجاریѧѧة،   والأراضѧѧي البیضѧѧاء ، 

 .الحمامات

 .أغلب العقارات الوقفیة في الجزائر قدیمة ،تحتاج الى ترمیم وصیانة وإعادة بناء -

تشكل العقارات الوقفیة بنسبة كبیرة من حجم الأملاك الوقفیة في الجزائر ممѧا یجعѧل    -

 .سیولتھا ضعیفة

  .ستلاءلإعتداء والنھب واالإلى إتعرض الكثیر من الأملاك الوقفیة  -

سѧتثماریة للأمѧلاك   لإفي المبادرة فیمѧا یخѧص وضѧع الصѧیغ ا     لمشرع الجزائرياتأخر -

لا فѧي  إملاك الوقفیة لم یظھر لأستثمار اإالذي یتضمن صیغ  قانونأن ال الوقفیة بدلیل

المعѧѧدل والمѧѧتمم   22/05/2001المѧѧؤرخ فѧѧي    01/07بموجѧѧب القѧѧانون   2001سѧѧنة 

 .المتعلق بالأوقاف ،91/10لقانون 
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سلامیة لإلشریعة امما یظطرنا ل، ي العقود إیجار الأملاك الوقفیةعدم التفصیل ف -

 . والقانون المدني، والقانون التجاري

 10/02/2014المؤرخ في  14/70إصدار المرسوم التنفیذي المشرع في تأخر  -

 26 المادةالتي كانت منظمة من قبل  ،الذي ینظم الأراضي المخصصة للفلاحة 

 مع"التي تنص على الأوقاف للقانون والمتمم المعدل 01/07 القانون من 9 مكرر

 إیجار حق بالأوقاف المكلفة للسلطة 91/10 منقانون 14 المادة حكام مراعاة

 طریق عن وكیفیاتھا المادة ھذه تطبیق ویحدد للفلاحة المخصصة الوقفیة الأراضي

 .2014، وھذا بدلیل ظھوره في سنة "التنظیم

 المحدد 2/12/1998المؤرخفي 98/381بتفحصنا للمواد المرسوم التنفیذي  -

المشرع أوكل مھمة  نجد أن ،وحمایتھا وتسییرھا الوقفیة الأملاك إدارة لشروط

المعدل والمتم لقانون  01/07إیجار الأملاك الوقفیة لناظر الوقف، ونجد أن القانون 

مھمة إبرام عقود إیجار إلى السلطة  أوكلا 14/70الأوقاف، والمرسوم التنفیذي 

مما یظھر لنا تباین حول نظارة الملك الوقفي ولمن تؤول المكلفة بأوقاف مباشرة، 

 .لإبرام عقود إیجار

  :الإقتراحاتلى تقدیم بعض إ ینائملاك الوقفیة إرتالأیجار اإتفعیل دور لو 

إیجѧѧار  المتعلقѧѧةستصѧѧدار أكبѧѧر عѧѧدد مѧѧن النصѧѧوص القانونیѧѧة   إضѧѧرورة العمѧѧل علѧѧى   -

 .ملاك الوقفیةلأا

یجѧار المعمѧول بھѧا بشѧكل یجعѧل      الإسѧتبدال  أنمѧاط   وإعطѧاء أھمیѧة للوقѧف  الفلاحѧي     إ -

 .الوقف یساھم في التنمیة الفلاحیة

لѧѧѧى جانѧѧѧب عقѧѧѧدي إإضѧѧѧافة عقѧѧѧد المغارسѧѧѧة كصѧѧѧیغة للإیجѧѧѧار الأراضѧѧѧي الفلاحیѧѧѧة،    -

 .المزارعة والمساقاة

لى تنوعھا ووضѧع شѧروط   إبالنظر  ،الفلاحیة العمل على تصنیف الأراضي الموقوفة -

سѧتعانة بѧذوي   الإو ،تتناسب مع كل نوع من أنواعھѧا  الأراضيفیما یخص إیجار ھذه 

 .ختصاص وفق ما یتماشى وصیغ  إیجارلإالخبرة و ا

فѧي  خطѧوات جѧادة   ستفادة من الخبرات وتجارب الدول الإسلامیة التي قطعت لإضرورة ا -

 .الأملاك الوقفیة إستغلال
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  :المراجعالمصادر وقائمة 

  .المصادر: أولا

أبو داود، كتاب الوصیة، باب ما یلحق الإنسان من الثواب بعد وفاتھ، دار الكتب مسلم 
  .العلمیة، بیروت

  .المؤلفات: ثانیا

  .1999،سكندریة الإ،عقد الإیجار :أنور طلبة - 1

الوسیط في  شرح القانون  المدني الجدید، الجزء : عبد الرزاق السنھوري - 2

السادس، المجلد الثاني، الإیجار والعاریة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 

 .2000سنة 

أنور سلیم، الوجیز في عقد الإیجار، الجزء الأول، الأحكام  عصام: الدكتور - 3

 .2000ت الجامعیة الإسكندریة، سنة العامة في الإیجار، دار المطبوعا

الإطار القانوني والتنظیمي للأملاك الوقفیة في الجزائر،  :الأستاذ رامول خالد - 4

  .2004دار ھومة للنشر والتوزیع، الطبعة 

عبد الرزاق بوضیاف، إدارة أموال الوقف وسبل استثماره في الفقھ : الدكتور - 5

دار الھدى للنشر والتوزیع، الإسلامي والقانون الجزائري، دراسة مقارنة، 

 .2010طبعة 

 .أحكا م الوقف، المكتبة العربیة، بیروت، لبنان: زھدي یكن - - 6

  مذكــــــــــــرات التخرج :لثاثا

، "نظام الوقف في الشریعة الإسلامیة و القانون الجزائري"  :قنفوذ رمضان - 1

مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، فرع القانون العقاري و الزراعي، كلیة الحقوق، 

 .2001جامعة سعد دحلب، البلیدة، سنة

فقھ استثمار الوقف وتمویلھ في الإسلام دراسة تطبیقیة : عبد القادر بن عزوز - 2

رسالة جامعیة لنیل درجة الدكتوراه في العلوم الإسلامیة عن الوقف الجزائري، 

و  تخصص الفقھ وأصولھ جامعة الجزائر، كلیة العلوم الإسلامیة ،قسم شریعة

  .2004،2003، السنة الجامعیة القانون
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الوضعیة الاقتصادیة للوقف ودوره في التنمیة مذكرة لنیل  :الجیلالي دلالي - 3

 - 2003شھادة الماجیستیر فرع العقود والمسؤولیة جامعة الجزائر كلیة الحقوق 

2004. 

تمویل واستثمار الأوقاف بین النظریة والتطبیق، مذكرة : مسدور فارس/ د - 4

ادیة، جامعة بن دكتوراه، كلیة العلوم الاقتصادیة والتسییر، قسم العلوم الاقتص

  . 2008- 2007یوسف بن خدة ،السنة الجامعیة

النظام القانوني للأملاك الوقفیة في التشریع الجزائر، مذكرة  :صوریة زردوم - 5

 .2010 - 2009لنیل شھادة الماجستیر جامعة الحاج لخضر قسم العلوم باتنة 

ریع ستثمار الأملاك العقاریة الوقفیة في التشإ: بولیق فاطمة الزھراء - - 6

الجزائري، مذكرة نھایة الدراسة للحصول على شھادة الماستر، تخصص قانون 

 .2011/2012عقاري، كلیة الحقوق، جامعة المدیة، 

دور الوقف في التنمیة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق ،قسم : بونوة عبد القادر - 7

السنة الجامعیة - البلیدة-القانون الخاص تخصص عقاري، جامعة سعد دحلب

2012 -2013. 

إدارة الوقف في التشریع الجزائري ،مذكرة لنیل شھادة  :بن مشرنن خیر الدین - 8

الماجستیر في القانون الإدارة المحلیة، جامعة أبي بكر بلقاید، كلیة الحقوق 

 .2012- 2011والعلوم السیاسیة تلمسان،

عقود استثمار الأملاك الوقفیة في التشریع الجزائري ،مذكرة : خدیجة غازي - 9

ستیر، كلیة الحقوق، قسم القانون الخاص تخصص القانون العقاري، جامعة ماج

  .2013-2012السنة الجامعیة - البلیدة- سعد دحلب

 :قوانین والمراسیمال - رابعا

  :القوانین-أ

 .1989لسنة  9، الجریدة الرسمیة، العدد 1989الدستور الجزائري، المعدل لسنة  - 1

المتضمن تقنین المدنیالجزائري   26/09/1975المؤرخ في  75/58الآمر رقم  - 2

 .78العدد الجریدة الرسمیة 
المتضمن التوجیھ العقاري،  18/11/1990المؤرخ في  90/25القانون رقم  - 3

 .52الجریدة الرسمیة العدد 
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، الجریدة الرسمیة 27/02/1991 المتعلق بالأوقاف المؤرخ في 91/10القانون  - 4

 .21عدد 

المعدل والمتمم للقانون رقم  22/05/2001المؤرخ في  01/07لقانون رقم ا - 5

 . 29العدد الرسمیة المتعلق بالأوقاف الجریدة  17/04/1991المؤرخفي  91/10

المتضمن القانون التجاري  06/02/2005المؤرخ في  05/02القانون  - 6

 .09/02/2005 المؤرخة في 11العددالجزائري، الجریدة الرسمیة 

 75/58المعدل والمتمم للآمر  ، 13/05/2007المؤرخ في  07/05القانون  - 7

 .2007لسنة  31المتضمن القانون المدني ،الجریدة الرسمیة العدد و

،المتضمن قانون الإجراءات 25/02/2008المؤرخ في  08/09 القانون رقم - 8

 .المدنیة والإداریة

  .التنفیذیة المراسیم -ب

المتضمن إحداث  ،23/03/1991المؤرخ في  91/82المرسوم التنفیذي رقم  - 1

  .16الجریدة الرسمیة العدد . مؤسسة المسجد

، المتعلق بالنشاط 01/03/1993المؤرخ في  93/03المرسوم التنفیذي رقم  - 2

 .1993لسنة  14العقاري، الجریدة الرسمیة، العدد

المتضمن  19/03/1994المؤرخ في  94/69المرسوم التنفیذي رقم  - 3

  .1994لسنة  07نموذج عقد إیجار، الجریدة الرسمیة العدد المصادقة على 

المحددلشروط ،01/12/1998المؤرخ في  381/ 98المرسوم التنفیذي رقم  - 4

 ،إدارة الأملاك الوقفیة ،وتسیرھا وحمایتھا وكیفیات ذلك، الجریدة الرسمیة

 .1998لسنة  90العدد 

لمتضمن ، ا26/02/2000مؤرخ في  2000/200المرسوم التنفیذي رقم  - 5

 .قواعد تنظیم مصالح الشؤون الدینیة والأوقاف  في الولایة وعملھا

، یحدد شروط وكیفیات ایجار 2014 /10/02المؤرخ في  14/70المرسوم التنفیذي  - 6

  09 الأراضي الوقفیة المخصصة للفلاحة، الجریدة الرسمیة الجزائریة، العدد
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  الفھرس

  2  مقدمة

  07  .یة العامة عن طریق الإیجار العادياستغلال الأملاك الوقف :الفصل الأول - 1

  08  .العامة إیجار الأملاك الوقفیة:المبحث الأول  

  08  .برام عقد الإیجار الأملاك الوقفیةإطرق : لمطلب الأولا -

  08  .ملاك الوقفیة عن طریق المزاد العلنيالأإیجار : الفرع الأول

  11  .عن طریق التراضي الأملاك الوقفیةإیجار : الفرع الثاني

  13  .الأملاك الوقفیة ستئجارإأحقیة التأجیر و: المطلب الثاني -

  13  .الأملاك الوقفیةأحقیة تأجیر : الفرع الأول

  15  .الأملاك الوقفیة ستئجارلإا أحقیة: الفرع الثاني

  17  .ومدتھ الأملاك الوقفیةبدل الإیجار : الثالث المطلب -

  17  .الأملاك الوقفیة بدل الإیجار: الفرع الأول

  19  .الأملاك الوقفیةمدة إیجار : الفرع الثاني

 22  .أثار عقد إیجار الأملاك الوقفیة: المبحث الثاني  

  22  .التزامات المؤجر: المطلب الأول -

  22  .تسلم للمستأجر الملك الوقفي المؤجر وملحقاتھ: الفرع الأول

  24  .المؤجر بصلاحیة العین للإنتفاع بھاتعھد : الفرع الثاني

الامتناع عن المساس بحقوق المستأجر في التمتع بالأماكن : الفرع الثالث
  .المؤجرة تمتعا ارتیاحا

26  

  26  .التزامات المستأجر: المطلب الثاني -

  27  .التزامات العامة للمستأجر الملك الوقفي: الفرع الأول

  31  .الالتزامات الخاصة بالمستأجر الملك الوقفي: الثاني الفرع

  33  . انتھاء عقد إیجار الأملاك الوقفیة: المطلب الثالث -

  33  .انتھاء عقد الإیجار الملك الوقفي بانقضاء المدة المحددة فیھ: الفرع الأول
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قفي لأسباب عامة قبل انتھاء انتھاء عقد الإیجار الملك الو: الفرع الثاني

  .مدتھ
34  

انتھاء عقد الإیجار طبقا لما ورد في المرسوم التنفیذي رقم : الفرع الثالث
98/381.  

  

36  

  41  .استغلال الأملاك الوقفیة عن طریق الایجارات الخاصة: الفصل الثاني- 2

  ستغلال الأراضي الوقفیة العامة ا :المبحث الأول :المبحث الأول

  .الفلاحیة
42  

  42  .استغلال الأراضي الفلاحیة الزراعیة أو المشجرة:المطلب الأول -

  42  .عقد المزارعة:الفرع الأول

  49  .عقد المساقاة:الفرع الثاني

  55  .استغلال الأراضي الوقفیة العامة العاطلة أو البور:المطلب الثاني -

  55  .المقصود بعقد الحكر: الفرع الأول

  59  .آثار عقد الحكر: الثاني الفرع

  60  .إنتھاء عقد الحكر: الفرع الثالث

 استغلال الأراضي الوقفیة القابلة للبناء والمباني : المبحث الثاني

  .ندثارلإالمعرضة للخراب وا

62  

  62  .عقد المرصد: المطلب الأول -

  62  .مفھوم عقد المرصد: الفرع الأول

  63  .شروط ترتیب عقد المرصد: الثاني الفرع

  65  .آثار عقد المرصد: الفرع الثالث

استغلال الأراضي الوقفیة العامة المعرضة للاندثار : المطلب الثاني -
  .والخراب

66  

  66  .مفھوم عقد الترمیم والتعمیر: الفرع الأول

  68  .شروط ترتيب عقد الترميم والتعمير: الفرع الثاني

  69  .آثار عقد الترمیم والتعمیر: الفرع الثالث

  74  .خاتمة
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  77  .ملاحق

  79  .قائمة المراجع

  83  .الفھرس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


